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ية ، ون مهنة علمية فإنسانتعتبر مهنة الطب مهنة إنسانية أخلاقية قبل أن تك           المقدمة : َ   أ في  وأخلاقياتها تأتي في مرتبة متقدمة على الصفة العلمية لها ، فثقة المريض المهنة بة سرعان ما ضعفت وتلاشت وانعدمت، نتيجة الأخطاء التي يرتكبها الطبيب بمناسالثقة  وذلك لما يتصف به الطبيب من أخلاق عالية وسامية، إلا أن هذه الطبيب ثقة عمياء، لحيوي اتعتبر بمثابة الشريان  حيث وتحظى المسؤولية التأديبية بمكانة هامة جدا          ممارسة مهامه واستغلال الصفة في أعمال أخرى غير مشروعة . فتأديب الطبيب الغرض منه هو الحفاظ على مهنة الطب وأخلاقياتها ، وليس         مهنة الطب من قدسية وحرمة وأسرار . تتسم بهالموضوع البحت لما طات الأخرى ، مما جعل الفقهاء ورجال القانون يخشون ولوج هذا اعن باقي النش ز به العمل والنشاط الطبي ، وما له من مميزات تميزهأي مجال آخر، وذلك لما يمتا وما من شك أن تحديد المسؤولية يزداد صعوبة في المجال الطبي أكثر منه في         طأ الذي إرتكبه .خالأمور طالما لا يعاقب المخطئ جراء الالمسؤولية ينتج عنها عملية ضبط داخلي لأعضاء أي هيئة ، وإلا وقع إنفلات في ، خاصة أو حكومية ، لأن هاته لإستمرار أي جماعة سواء كانت مهنية أو غير مهنية  على النطاق الوطني أو العربي إن صح القول، بينما نجد أن هذا  ذلكسواء كان التأدبية للأطباء، أو تأديب الأطباء، هي من المواضيع التي لم يتم التطرق إليها كثيرا وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع من ناحية أولى، أن هذا النوع من المسؤولية         حتى على الصعيد الخارجي .طبيب مهما كان، يكون له صدى سواء على الصعيد الداخلي للهيئة أو المؤسسة ، أو  لى أيعرد تسليط العقوبة أو الجزاء التأديبي فقط ، لأنه فور توقيع الجزاء التأديبي مج
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الطبية ، أو علاقته المباشرة مع المريض سواء في التشخيص أو العلاج، أو الرقابة راجع إلى أن مهنة الطب تهتم بكامل المجتمع وأفراده ،لأن الطبيب يكون عمله في  كما تكمن أهمية هذا الموضوع في أنه يهم كل فرد من أفراد أي مجتمع، وذلك         أو أبحاث معمقة ، أو مؤلفات عامة أو خاصة .وذلك في رسائل الدكتوراه ، الموضوع قد نال نصيب كبيرا أو كافيا من الدراسة في بعض الأنحاء الأخرى ، كفرنسا   ب السلطات معرفة طبيعة وشرعية العقوبات، والإجرآت التأدبية، ومدى إلتزام  - التأديبية.الإلمام بكامل الإجرآت  - .عدم تجاوزها معرفة الواجبات والمحظورات في لوائح وتنظيمات مهنة الطب والحرص على  -  أما أهمية الموضوع من الناحية العلمية تكمن في :   الإستشارة .... إلخ .  راح معرفة النقائص وأوجه القصور في النظام التأديبي ، والكشف عن أسبابها وإقت - .الضمانات التأديبية الممنوحة للطبيب  - الغاءا او تعويضا.عليها،دراسة طبيعة قرارات مجلس التأديب،وتحديد القضاء المختص بالرقابة  - .التأدبية نونا، ها قاالممنوحة للإدارة الموقعة لهذا القرار وحدودها،لأن القاعدة العامة والمتفق عليحق الأطباء، سواء كانوا في القطاع العام أو القطاع الخاص، وتحديد السلطات  من دراسة هذا الموضوع هو توضيح مفهوم القرار التأديبي الصادر فيوالهدف         الحلول التي تراها مناسبة . ن هدف إلى الحفاظ على المصلحة العامة، وحسأو القرار التأديبي ي أن تأديب الأطباء   سير المرافق العامة، ولكن في حدود ما يسمح به التشريع أو القانون .
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ير اجيستأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية المدنية ، رسالة مالتأديبية للأطباء، منها الخطأما فيما يخص الدراسات السابقة فهنا : رسائل جامعية في مجال المسؤولية          عده .إلى معرفته وإلمامه بجميع الضمانات، سواء كانت قبل توقيع الجزاء التأديبي أو ب انين والتشريعات التي تعمل من أجل إعطاء الطبيب حقه دون تجاوزات، بالإضافةالقو بالنسبة للإدارة التي يتبعها، في مجال حدوث أخطاء أو تجاوزات طبية ومعرفة أهم وتعود دوافع وأسباب إختيار الموضوع إلى حب الإطلاع على مكانة الطبيب         ج ي قايد تلمسان، مسؤولية الأطباء فلمن إعداد الطالب بن صغير مراد، جامعة أبوبكر ب ب لاقيات المهنة سواء كان الطبيخلة الأطباء تأديبيا نتيجة الإخلال بأكيف يتم مسأ  وفي إطار دراستنا لهذا الموضوع ، ونظرا لأهميته البالغة نطرح الإشكال التالي :  النماذج عن الأخطاء الطبية والعقوبات المترتبة عن ذلك .يتميز به هذا الموضوع من حساسية ، حتى نقابة الأطباء إمتنعت عن إفادتنا ببعض اء وأصحاب الإختصاص الإدلاء بأي تصريح بما إمتناع الأطبو الرسائل الجامعية، المحلية في هذا الإختصاص ( مجال تأديب الأطباء ) لم تكن متوفرة ما عدا بعض خاصة من المؤلفات، حيث أن المؤلفات كانت معضمها أجنبية، نظرا لأن المراجع  عوبات التي وجدناها أثناء قيامنا بهذا العمل هو قلة المراجع،صمن ضمن ال         سان .قايد تلملإعداد عيساني رفيقة جامعة أبوبكر ب لعام،االمرافق الإستشفائية العمومية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون    في المجالين ؟ ماهي الإجرآت التي حددها المشرع الجزائري للأطباء - به؟لأي مدئ يمكن أن تصل سلطة الإدارة في توقيع الجزاء وفق النظام المعمول  -  وللإجابة عن الإشكالية نطرح الإشكاليات الجزئية التالية :  ف أو مهني ؟ظمو 



�����ا�   
نة التشريع الجزائري بالتشريعات الأخرى كالتشريع المصري والفرنسي حول أخلاقيات مه قارنةمجل أللأطباء قبل وبعد توقيع العقوبة التأديبية ، كما إتبعنا المنهج المقارن من القوانين المعمول بها في هذا المجال، مع توضيح الضمانات الممنوحة التشريعات و  لها في توقيع الجزآت التأديبية على الأطباء، في ظل تطبيق النظم الداخلية وأيضالة الدراسة لما فيه من وصف للسلطة الممنوحة للإدارة الوصية، وأهم الصلاحيات المخو  وقد إتبعنا في دراستنا المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعد من الأنسب لهاته       د   وقد قسمنا دراستنا إلى فصلين :  اء .والقانون والقض الفقهالطب من حيث 

  .الفصل الأول : السلطة التأديبية للطبيب الموظف -
      .الفصل الثاني : السلطة التأديبية للنقابة المهنية الطبية  -



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل ي، عن معطيات وظروف هذه البيئة، كلما كانت أكثر فاعلية في تحقيق أهداف النظام التأديبعبرة انت موالإجتماعية، إذن فالسلطة التأديبية وليدة البيئة التي تعمل فيها، وعلى هذا كلما كوالمذاهب السياسية الحالة السائدة في كل مجتمع، أي تبعا لإختلاف العقائد والأفكار حدود التشريع الذي ينظم ذلك، وهذه السلطة تختلف في الواقع من مجتمع إلى آخر حسب إختصاصها إلى سلطة أخرى، إلا في  ضذلك، كما لا يمكن لسطلة التأديب الأصلية أن تفو كان سبب التأديب إلا إذا نص القانون على  اتختص أي سلطة أخرى في هذا المجال، أي لابمهمة التأديب، بحيث تمثل هذه السلطة المختصة بممارسة هذه المهنة في التأديب، حتى لقيام لتلك السلطة التي يحددها أو يعينها المشرع  تعد السلطة التأديبية للطبيب الموظف      6   ائم السياسات التشريعية إلا أنه توجد بعض الأخطاء التي يرتكبها الطبيب الموظف تعتبر جر ف التي يقترفها الطبيب الموظف أثناء ممارسته لمهنته أو وظيفته، وننظر هنا إلى إختلاديبية التأ وكذلك تختلف النظم القانونية في ما بينها، إختلافا كبيرا في طرق معالجتها للمخالفةتختلف قواعد تنظيم السلطة التأديبية في مجال الوظيفة العامة من تشريع إلى آخر       بتوقيعه.العادل والردع في ذات الوقت فهناك إرتباط بين فاعلية الجزاء وبين السلطة المختصة اء جوانب الخطأ التأديبي وإبعاده هو والعوامل التي أحاطت به، ومن ثم يمكن إتخاذ الإجر  تأديبية في تحقيق نظرة موضوعية ومحايدة لكل الموظفين، ويمكنها كذلك القدرة على فهمرآت ا أن تتخذ إجوعلى كل حال يمكن القول كقاعدة عامة السلطة التأديبية هي التي بإمكانه   المبحث الأول : أساس السلطة التأديبية للطبيب الموظف                             تأديب الطبيب الموظف ( المبحث الثاني ). واجراءاتيعالج هذا الفصل أسس السلطة التأديبية للطبيب الموظف ( المبحث الأول )،   ام حيث العقوبة التأديبية تمس الطبيب الموظف في حياته الوظيفية.بانتظ إلى أن الهدف الأساسي الذي يرمي إليه النظام التأديبي هو حماية سير المرافق العامة، جنائييعاقب عليها قانون الجزائي العام رغم أن النظام التأديبي مستقل تماما عن النظام ال



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل وقيع بعض المخطئين بأحكام القوانين، كما يعرفها البعض بأنها الجهة التي عينها المشرع لت وذلك في مواجهة كل اوة العامة التأديبية المنصوص عليها، في قوانين الوظيف الجزاءاتيطلق عادة على الجهة أو الشخص المخول له قانونا صلاحية توقيع واحد أو أكثر من       7   حق أديبية المقررة قانونا، على الذين تثبت مسؤوليتهم عن الجرائم التي تستالعقوبات الت ة توجد قوانين متعددة ومتنوعة التي تحدد أساس السلطة التأديبية، بحيث هذه الأخير        المطلب الأول : القانون أساس السلطة التأديبية  البعض الآخر أن أساسها النظام الداخلي للإدارة.وواضحة، وهناك من إعتبرها نتيجة وجود عقد مبروم بين الطبيب والإدارة، كما إعتبرها السلطة التأديبية، رغم غياب النصوص القانونية التي تحدد السلطات بصفة صريحة هو أساس  خصوصيات كل نظام إقتصادي وسياسي للدولة، حيث إعتبر البعض أن القانونإذ إختلفت الأراء والنظريات الفقهية حول تحديد أسس السلطة، القائمة حسب       التأديب عنها، ويحكم هاته السلطة مبدأ المشروعية. ع ففس هذا المطلب تتم المقارنة بين التشريع الجزائري والتشريعات الأخرى، منها التشري  تستمد وجودها من القانون بإعتباره منشأها.  المراسيم المنشئة للأطباء، نجد القانون الذي يحكم القوانين و  من خلال إستقراء جميع       الفرع الأول : القانون الجزائري     ث فروع.المصري والتشريع الفرنسي، حيث تم تقسيم هذا المطلب إلى ثلا -92المتعلق بحماية الصحة وترقيتها،إضافة إلى المرسوم  05-85الأطباء هو القانون رقم  � ر��د ��و��، ا�
���د ا�
زا�ري �� ا����ء ا�داري، ا�
زء ا�ول،  - 1                                                             .1المتضمن أخلاقيات الطب 276��2013.  



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل يث للقانون الأساسي العام للوظيفة العامة، ح لائحية قانونية، ويخضع مسارهم المهني طبقمستخدمي المستشفيات العمومية موظفون عموميون، بحيث علاقتهم بالمرفق العام علاقة مختلفة، حسب حسب طبيعة قطاع نشاطها وقوانينها الأساسية، وبالتالي فإن الأطباء  المهنية للأطباء لم تكن واردة على سبيل الحصر، بل إمتدت إلى مؤسساتإن الأخطاء       8   بر ين، فيعتيصة بالأطباء الممارسين الإستشفائتنظم للأطباء معظم القوانين الأساسية الخا لها  إن العلاقة القانونية اللائحية هي النتيجة المنطقية للنظام القانوني التي يخضع      .1الأطباء موضفين عموميين قة ات العمومية، كالمؤسسات ذات الطابع الإداري، حيث أن هذه العلاالأطباء داخل المستشفي المتضمن  2006جويلية  15المؤرخ في  03- 06للواجبات المنصوص عليها في الأمر الموظفين الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص، يتمتعون بالحقوق ويخضعون رية، على أن للأطباء العاملين والأخصائيين للصحة الجوا الخاص الأساسي القانون المتضمن 2009نوفمبر  24في  المؤرخ 3931-09إن المطلع على المرسوم التنفيذي رقم       .انون ويحدد حقوق وواجبات الأطباءاللائحية ينشئها الق ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموضفين 2009نوفمبر  24ي ف، المؤرخ 393- 09لمرسوم التنفيذي رقم ا -2  .64، ص 2013طربيت سعيد، السلطة التأديبية للمستخدم في ظل علاقات العمل، دار الهومة، الجزائر،  -1                                                             بحث علاقة المستشفى العمومي بمستخدميه.يين الجامعيين، وعلى ضوء هذه النصوص يمكن المنتمين لسلك الأساتذة الباحثين الإستشفائالمذكور سابقا، يوضح الأحكام الخاصة المطبقة على الموظفين  03- 06من الامر  11و  3الجامعي، ينص في مادته الأولى على أن هذا النص الذي صدر تطبيقا لأحكام المادتين المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الإستشفائي  2008ماي  3المؤرخ في  1292- 08المطلع على المرسوم التنفيذي رقم  وأنالقانون الأساسي العام للوظيفة العامة،  ، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث 2008ماي  3ي المؤرخ ف 129- 08المرسوم التنفيذي رقم  - 3  .2009، 70العمومية، الجريدة الرسمية عدد المنتمين للأسلاك الممارسين الطبيين العاملين في الصحة    الإستشفائي الجامعي. 



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل ى لقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص صراحة علا وانالإستشفائيين الجامعيين،  بشأنها نص مخالف في القوانين الأساسية الخاصة بالأطباء والأطباء الأساتذة الباحثينرد ينصوص إنشائها، حيث ينطبق عليهم هذا القانون في ما يتعلق بمبادئهم العامة، التي لم شفيات العامة لكونها مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، مثلما تنص على أطباء المست ما يطبق عليه نجد مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ومنه يخضع إليه ون من بينإن القانون الأساسي العام للوظيفة العامة، يبين في مادته الثانية أن هذا القان      9   ه قة منمية التي تربط الموظف بالإدارة، في المادة السابيالعلاقة القانونية الأساسية التنظ ة كما يخضعون للنظام الداخلي للمؤسسة، ويستفيدون من الحماية القانونية ومن مساعد      .1نجدها تبرر خضوع الأطباء للأحكام العامة للقانون الأساسي العام للوظيفة العامةالقوانين الأساسية الخاصة السارية المفعول السالفة الذكر، وعليه فبعد الإطلاع على       ها.  ويربط هذه العلاقة القانونية الأساسية بصفة التعيين الدائم في الوظيفة والترسيم في من القانون  65المادة ت التي نصت عليها اءاوالفقه والقضاء، التي تباشرها بعد إتمام الإجر التأديبية منوطة بالسلطة الرئاسية، التي تملك سلطة التعيين وهذا ما إستقر عليه التشريع إن فرنسا تتبع النظام الإداري في التأديب، إذن الأصل في هذا النظام أن السلطة       فرع الثاني : القانون الفرنسيال السلطات العمومية أثناء أدائهم لمهامهم. ، ويجوز أن يأمر القرار الذي يجب أن يكون مسببا بأن 1905أفريل سنة  22الصادر بتاريخ  ، 46ة رقم ، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العامة، الجريدة الرسمي2006جويلية  15المؤرخ في  30-60الأمر  -1                                                            2006.  



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل ثلة النظام الفرنسي أن السلطة الإدارية هي التي تتولى ممارسة التأديب، مم الأصل في      .1قضائية فإن العقوبات التأديبية قل ما تقررها محاكم قضائيةيكون صدور الحكم بالجزء أو بالسياسة علنا، وإذا كانت العقوبات الجنائية تقضي بها محاكم   10   ية فيتعين على السلطة الرئاسية، قبل توقيعها أن تستشير هيئة معينة تسمى النخبة الإدار آت الجز  ذه السلطة أن توقع بمفردها عقوبتي الإنذار واللوم، أما بقيةهفي السلطة الرئاسية ول يب التأديب، تقضي القاعدة العامة في القانون الفرنسي بأن سلطة التأد المشتركة أو مجلس ر ، الصاد2294هي التي تملك حق التعيين، وقد أخذ بهذا الأصل قانون التوظيف العام رقم  منه بأن < يعهد بالسلطة التأديبية إلى  62، إذ قضى في المادة 1946أكتوبر  19في  مارسة تأديبية أثناء م توقيع الجزآت التأديبية على الموظفين الذين يرتكبون أخطاءالحق في   الذين لهم ويتضح من هذا النص ان الردع التأديبي يكمن في سلطة الرؤساء الإداريين      .>يمكن تفويضها فيما يتصل بعقوبتي الإنذار واللوم السلطة صاحبة الحق في التعيين كما  ار واللوم، ولكن شرط إتباع الإجرآت التي تنص ذالتأديب، وذلك في العقوبات الخفيفة كالإنمن الجهة التي لها سلطة التأديب دون أخذ رأي مجلس  ويصدر هنا الجزاء بقرار مسبب      أعمالهم. ، ص 2004علي جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دار الثقافة للنشر والطباعة، عمان، الأردن،  - 1                                                             سلطة التعيين الموظفين فيها.بالسلطة التاديبية، لأن الوزير مثلا هو المسؤول الأول عن شؤون وزارته وهو الذي يملك وفق التدرج الإداري، ففي ذلك أن يستقل رئيس الجمهورية والوزير المختص والرئيس المرفق تعيين تندرج وإذا كان الأصل ان تستقل سلطة التعيين بالسلطة التأديبية، وأن سلطة ال      .19052أفريل  22من القانون الصادر في  65عليها المادة    .25، ص1990سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،  - 2  .203



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل أدنى درجة من الوزير من هو  من هذا الأصل يجوز لسلطة التعيين أن تفوض اوإستثناء      11   ي هذا المجال بتوقيعها حتى بدون نص، لكونهما من العقوبات الخفيفة، والمسؤولية التأديبية فلآخر، إلا بنص خاص من القانون بإستثناء عقوبتي الإنذار واللوم، إذ يجوز التفويض طة التأديبية في حدود تفويضه، ولا يجوز لهذا الأخير تفويض هذه السلطة لبممارسة الس قد أنشأ المشرع الفرنسي إلى فاللجان الإدارية أو مجالس التأديب، في ما يتعلق بأما       .1وهكذا حتى ينتهي إلى الوزير المختص الذي يسأل بدوره أمام رئيس الجمهوريةيس أمام من هو أعلى منه ئيسه والر تندرج من أسفل إلى أعلى، حتى يسأل المرؤوس أمام رئ الصادر في  2294) من قانون التوظيف رقم 55،63،73ب في المواد (بدور مجالس التأدياللجان الإدارية المشتركة، وقد نظم المشرع كيفية تشكيل وإختصاصات هذه اللجان والتي تقوم توقيعها على الموظفين الذين تطبق عليهم اللائحة العامة، وتطلق على هاته اللجان إسم العقوبة التي يراد في ستشار الإلطة الرئاسية التأديبية لجان إستشارية مختصة بجانب الس لنسبة للعقوبات الأخرى فلا توقيع عقوبتي الإنذار واللوم بدون أخذ رأي مجلس التأديب، أما بامن نفس القانون، تمتلك السلطة المختصة بالتأديب  64وطبقا للمادة  1946أكتوبر  419 في حالة وجود دعوى أمام القضاء أشهر عندما يقوم المجلس بإجراء تحقيق، و  3وتمتد إلى وعلى مجلس التأديب أن يصدر رأيه خلال مدة شهر تحسب من تاريخ ثبوت إختصاصه بوضوح إلا الأفعال محل التجريم، إذا كان هناك محل لذلك والظروف التي أرتكبت فيها، ير في تقريرها شعد إستشارة اللجنة الإدارية والتي يجب أن تتوقيعها إلا ب سلطة التأديبليجوز  سب من تاريخ إعلان يوما تح 15فإن الموظف بعد موافقة هذا المجلس أن يلجأ خلال مدة وإذا خالفت السلطة التأديبية رأي مجلس التأديب وذلك بتشديد العقوبة التي إقترحها المجلس ت التأديب لحين صدور الحكم الجنائي، اءالمجلس التأديب أن يقترح وقف إجر  الجنائي يجوز   1 - علي جمعة محارب، مرجع سابق، ص 36.                                                           



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل انة الإدبولا تصدر اللجنة أو المجلس في موضوع التأديب قرارا نهائيا، بل تبدي رأيها       .1التأديبيةالموظف بقرار العقوبة، إلى المجلس الأعلى للوظيفة العامة لتنظم القرار الصادر بالعقوبة   12   ون أن قرارها في ضوء هذا الرأي ودة، ثم تتخذ الإدارة ءالبرا باقتراحوتوقيع جزاء معين أو  ن أيجوز  تتقيد بمضمونه، وذلك سواء فيما يتعلق بمبدأ الإدانة أو بنوع الجزاء، وهو قرار ت التأديبية المختصة التي يجوز توقيعها على الموضفين، اءايتضمن عندئذ أي من الجز    مة:الأعلى للوظيفة العا شكل لجان إدارية مشتركة، والمجلسالإستشارية، تعين علينا بيان وبعد أن حددنا السلطة التأدبية المختصة، بما فيها السلطة الرئاسية والمجالس       درج الإنذار في العزل من الخدمة مع الحرمان من المعاش.التي تو 
تنشأ في كل وزارة أو مصلحة لجنة  1946أكتوبر  19تشكيل لجان إدارية في ظل قانون  • إشتراط إعلان أسمائهم أو و  اللجان الإدارية بالمشتركة، ولهذه اللجان أعضاء أصليينالأعضاء تمثل الإدارة والموضفين بالتساوي، يصل عددهم إلى أربعة، ولذلك وصفت هذه قرار رئيس الوزراء أو الوزير المختص، في تشكل عدد من إدارية مشتركة، وبمقتضى  ل الرد مستبعد وعدد مساوي من عدمه لا يترتب عليه عدم صحة الإجراء، طالما أن إحتما للموظف العام، دراسة مقارنة، أنظمة التأديب في الأردن وسوريا ومصر وفرنسا،  منصور إبراهيم، المسؤولية التأديبية - 2  .206 ص ،204 بق، صساعلي جمعة محارب، مرجع  - 1                                                           الموظفين عن طريق الإقتراع السري، أما ممثلوا الإدارة فيعينون بقرار وزاري، ولا يجوز ومدة العضوية فيها ثلاث سنوات ويجوز تمديدها أو إنقاصها، يتم إنتخاب ممثلي   .2الأصليينيعيب الإجراء، طالما يمكن لصاحب الشأن أن يمارس حق الرد في مواجهة الأعضاء ، وكذلك فإن عدم إعلان أعضاء الإحتياط بمجلس التأديب لا يينالأعضاء الإحتياط   .17، ص1984الطبعة الأولى، 



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل واللجنة رئيس  ئاسة المجلسنفس أقدمية المتهم يترتب على ذلك بطلان الإجراء، ويتولى ر الشأن (المتهم) يجب ان يكونوا أقدم منه بقدر الإمكان، وإذا كان أحد هؤلاء الأعضاء في الطعن في شكل المجلس، وإذا كان أعضاء مجلس التأديب ينتمون إلى نفس فئة صاحب نى منه درجة، وبخلاف ذلك يكون للموظف المتهم حق أي مرؤوس للمتهم أو موظف أدالنخبة عن درجة عضو الموظف المتهم، إذ لا يجوز أن يكون في عضوية هذه اللجان لهذه اللجان إجراء المناقشة إلا بحظور ثلثي أعضائها، ويجب أن لا تقل درجة عضو   13     .1الإجراءوإجتماع رئيس مجلس التأديب مع أحد الشهود في الفترة إنتهاء المرافعة والمداولة يعيب السكرتارية ضمن اللجنة الإدارية لايعيب الإجراء، يقتصر دورهم على القيام بأعمال لهذا المجلس، فإن ذلك يعيب الإجراء، لكن حظور أو وجود مدير إدارة العاملين الذين وجود موظف في المجلس على الرغم من عدم عضويته و النصاب القانوني المطلوب، حابهم بغرض عدم اشتراكهم في التصويت لايعيب الإجراء، على الرغم من عدم بلوغ إنسالجلوس في مجلس التأديب أو إستقالتهم لا يعوق مشاورات أعضاء المجلس، وكذلك الرئيس، وعلى الرغم من أهمية إشتراك مندوبي العمال في مجلس التأديب، فإن رفضهم وتصدر أرائها بالأغلبية، وإذا تساوت الأصوات رجع الرأي الذي منه  المصلحة أو المرفق
المجلس الأعلى للوظيفة العامة الذي  أيضا في التأديب هيئة أخرى أعلى منها، وفي ركة قد تتدخلتشكيل المجلس الأعلى للوظيفة العامة : وبجانب اللجنة الإدارية المشت •   .54-51منصور إبراهيم، مرجع سابق، ص - 1                                                           التي تنظر من قبل اللجان التأديبية، بإعتباره رئيس ديوان الموظفين أو المشرع الأعلى سنوات قابلة للتجديد، ويلعب المجلس الأعلى للوظيفة العامة دورا هاما في نظر الطعون ثلاث النصف الآخر، ويعين الجميع بمرسوم يصدر بعد موافقة مجلس الوزراء لمدة نصفهم بناء عن عرض المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا للعاملين وتختار الإدارة وحدها عضو من بين العاملين الدائمين، يختار  28من رئيس الوزراء وما ينوب عنه و يتشكل



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل تم إنشاء المجلس  1946أكتوبر  19الصادر في  2294 قانون على الخدمة، وفي ظل  14   إستشاري تأديبي ويعقد هذا مة، ولهذا المجلس إختصاص الأعلى للوظيفة العا ديب في القانون الفرنسي أن تناط سلطة تأ ختصاص التأديبي للسلطة الرئاسيةن الإكمإذ ي .1غير ملزمة للسلطة الإداريةالمجلس الأعلى توصية بإلغاء الجزاء أو تخفيضه أو الإبقاء عليه، ولكن هذه التوصية نظر إلى المجلس المذكور، ويقدم بعد موافقة اللجنة الإدارية المشتركة على إحالة الوذلك بتوقيع جزاء أشد من الجزاء التأديبي أمام المجلس الأعلى للوظيفة العامة، وذلك في حالة رفض السلطة الإدارية الأخذ بوجهة نظر اللجنة الإدارية المشتركة،  صاصالإخت ك حق التعيين هي ، والسلطة التي تملالموظف العام بالجهة التي تملك حق التعيين سبب مار بقرار يرتكبون أخطاء تأديبية، وللسلطة الرئاسية حق توقيع عقوبتي اللوم والإنذالموظف عما هو منسوب إليه، ومن ثم إصدار الجزاء التأديبي بحق الموظفين الذين لة ءف الجريمة التأديبية، لإمكان مساالتي لها سلطة تقديرية في تكيي السلطة الرئاسية ت المنصوص عليها في اءافاء الإجر يوبدون أخذ رأي مجلس التأديب ولكن بشرط إست إستشارة مجلس  ، فتنفرد السلطة الرئاسية بتوقيعهما دونخطورتها على مركز الموظفالملف، حيث ان عقوبتي الإنذار واللوم هما من العقوبات الأدبية المحضة، ولقلة المتعلق بحق الإطلاع على  1905أفريل سنة  22نون الصادر في من القا 65المادة  ة جنة اللت الأخرى فلا يجوز للسلطة الرئاسية توقيعها إلا بعد إستشار اءاالتأديب، أما الجز  ر من القانون السالف الذك 61المادة  في تاءاه الجز ذالإدارية المشتركة، وقد عددت ه   .203صعلي جمعة محارب، مرجع سابق،  -1                                                             .الترقياتالشطب من جدول  - .اللوم - .الإنذار -  وهي :



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل ن الموظف من كل لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ويترتب على توقيع هذه العقوبة حرما    ت جزاء آخر يسمى الإستبعاد أو الوقف المؤقت عن الوظيفة اءاويضاف إلى هذه الجز  العزل مع الحرمان من المعاش. - .العزل بدون الحرمان من الحق في المعاش - .تنزيل الدرجة - .خفض المرتبة - .النقل التلقائي -  15   نظام التأديب  والذي ينص على، 1964لسنة  46رقم  المصري القانونإذ تطرقنا إلى       الفرع الثالث : القانون المصري   .1مرتباته أو إستحقاقاته المالية أنه في ظل القانون  غير، 1951لسنة  210في مصر قد بدأ نظامه إداريا في ظل القانون    السلطة التأدبية على الوجه الآتي : أعضاء، 1964لسنة  46 من القانون 63لس التأديبية الخاصة، وقد حددت المادة التأديبية، بالإظافة إلى المجا لسلطةوالمحاكمات التأديبية، وأصبحت المحاكم التأديبية تشارك الجهة الإدارية في ممارسة ا، بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية 1958لسنة  117سيما بعد صدور القانون رقم وما لحقه من قوانين توظف، أصبح نظام التأديب مدعما بالعنصر القضائي،  المذكور اولا
ختصاص تأديبية مبتدأة وسلطة تأديبية تعقيبية، وسيأتي الكلام عنهما في مبحث الإأو الهيك الوظيفي في الوزارة، وله سلطة  وهو أعلى قمة الهرم الوزير المختص: •  .ديبي للسلطة الرئاسيةالتأ
  .85، ص1975الأولى، مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، دراسة مقارنة، مطابع النهظة المصرية العامة للكتاب، الطبعة  - 1                                                            .وكيل الوزارة •



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل داريين وإن كانت له رئيس المصلحة من غير الرؤساء الإ والميزانية الخاصة، ولا يعتبرويقصد به في نطاق التأديب، رئيس المصلحة ذات الكيان المستقل  رئيس المصلحة: •  16    1.بوصف الوظيفة لا بدرجتها الماليةصفة مدير عام، لأن العبرة في ذلك 
نشئت الفة الذكر، وهذه المحاكم أس 63وقد أشارت إليها المادة حاكم التأديبية: الم • تنظيم النيابة الإدارية  والتي كان مضمونها 1958لسنة  117القانون رقم موجب ب  .القانون لطة التأديبية في ظل هذاالتأديبية، وقد سبق الكلام عنها عند بحث الس والمحاكم
مماثلا للفقرة الثانية من  انص 1964لسنة  46القانون رقم من ضيت: لم المحافظ  • ، إلا أن المحافظ يعتبر وفقا للمادة 1971لسنة  58من القانون رقم  58المادة  ، بنظام الإدارة المحلية ممثلا 1960لسنة  124السادسة (معدلة) من القانون رقم  نقلت فروعها إلى هذه المجالس المحلية، بالنسبة لممثلي فروع الوزرات التي ت التأديبية على جميع موظفي فروع الوزرات التي لم تنقل إختصاصاتها إلى اءاالجز لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويختص المحافظ بالنسبة لهؤلاء الموظفين بتوقيع بر الرئيس المحلي لهم، عدا رجال القضاء ومن في حكمهم وفقا جميع موظفيها ويعتفروع الوزارة التي لم ينقل القانون إختصاصاتها إلى مجلس المحافظة، ويشرف على : (يتولى المحافظ الإشراف على جميع المادة المشار إليها على ما يلي الأخيرة منسلطات واسعة في نطاق محافظتهم معنيين منها ما يتعلق بالتأديب، فقد نصت الفقرة لمحافظين لمشرع ول الخوبناء على ذلك  ،2ية في دائرة إختصاصهذللسلطة التنفي    . 20,ص2012تيزي وزو, تخرج لنيل شهادة الماجستير في قانون المسؤولية المهنية, مذكرة هيمي زينة:اابر  -3  .209علي جمعة محارب، مرجع سابق، ص - 2  .87مصطفى عفيفي، نفس المرجع، ص  - 1                                                            .3المجالس)



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل كهيئات التدريس في الجامعات  :مجالس التأديب الخاصة ببعض طوائف الموظفين •  17   ذه ، لم يلغي ه1985سنة  117والهيئات القضائية وهيئة الشرطة وغيرها، القانون رقم  ي، والقضاء أن الموظف في علاقته بالدولة في مركز تعاقدكان الرأي السائد في الفقه       تحكمها القوانين واللوائح. العلاقة، هل هي علاقة تعاقدية ينظمها العقد أم هي علاقة قانونية تنظيمية، أو لائحةيفترض قيام علاقة قانونية تربط الموظف بالدولة، وقد ثار الخلاف حول طبيعة هذه       لب الثاني : العقد أساس السلطة التأديبية المط  بل إنها لا زالت قائمة طبقا للقوانين الخاصة بتأديب هؤلاء الموظفين.  المجالس ن على هذا الأمر ظهرت نظريات تعاقدية مستمدة من أحكام القانون المدني، إلا أ اوتأسيس تقر تطور القانون الإداري ورسوخ أحكامه أدى إلى أن يهجر الفقه والقضاء فكرة العقد، واس التي  القانوني قبل الدولة أو الإدارة الولاية التأديبية هي ولاية مدنية مستمدة من مركز العاملالتي ناد بها الفلاسفة (هوبز ولوكا وأرسطو) إبان القرن التاسع عشر،وذهب الرأي إلى أن  لنظرية في فلسفة العقد الإجتماعي، ويرى البعض أن المصدر التاريخي لهذه االعام للمجتمعملزم بالمشاركة في الوظيفة العامة، وتهدف الدولة من خلال هذا العقد إلى تحقيق الصالح الإلتزمات بين الطرفين طبقا للعقد المبرم بينهما، فالدولة ملزمة بتقديم الأجر اللازم والموظف موجبه تقديم خدمة من أجل قيام الدولة بتنفيذ الأعباء المناطة بها، وتتحدد يلتزم الموظف بهذه النظرية من أقدم النظريات التعاقدية، ومفادها وجود عقد مدني بين الموظف والدولة،       الفرع الأول : العقد المدني   ري.طور القانون الإداتتنظيمي، وإستنادا إلى هذا الرأي إنبثقت نظريات تنظيمية متأثرة ب زمرك نظمها القوانين واللوائح، أي انه أصبح فيتالرأي الآن إلى أن علاقة الموظف بالدولة 



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل ى د نوعا من الرواج بصورة أو بأخر كما يرى البعض الآخر أن هذه النظرية لا تزال تج      .2القانون الإداريإذ تعتبر نظرية العقد المدني من أقدم النظريات التعاقدية وذلك بسبب تبلور نظريات       .1الواجب، وبه يكون قد خالف شروط العقديعتبر مركزا تعاقديا، يخول للإدارة حق تأديب عاملها إذا ما قصر في أداء الذي و يتبعها   18   أن السبب في خضوع العلاقة التي تربط  :ا العميد الدكتور سليمان الطماويويرى أستاذن      كسونية كإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.اسفي البلاد الأنجلو  يظغى القانون المدني كان ( : ام القانون الخاص هي أنالعامل والموظف بالدولة إلى أحك نها أبعد أن إتضح عدم كفاية (نظرية العقد المدني) لتبرير العلاقة بين الموظف والدولة،       الفرع الثاني : عقد القانون العام  .3ط بالموظف قانونيا، وعقد إجارة أشخاص إذا كان الموظف يقوم يعمل مادي)العمل المنو تعاقدي في علاقته مع الإدارة ووصف العقد الذي يربطه بالإدارة بأنه عقد وكالة، إذا كان الموظف والدولة على أنها من روابط القانون الخاص وبالتالي فقد أعتبر الموظف في مركز ومن ثم كان من الطبيعي أن تكيف العلاقة بين  ،على معظم موضوعات القانون الإداري النظريات علاقة تعاقدية تخضع لأحكام القانون الخاص، ظهرت محاولة من جانب أصحاب  حيث أن هذا العقد يهدف إلى إلى عقد من عقود القانون العام، التعاقدية ترجع هذه العلاقة  خل الموظف بإلتزمات ألا للتعديل من قبل الدولة، فإذا حسن سير المرفق العام، فإنه يكون قاب   .129محمد الطماوي، القضاء الإداري، مرجع سابق، صسليمان  - 3   .40، ص مرجع سابقمحمد ماجد الياقوت،  -2  . 27- 20، ص 2009مصر،  دار الشاة والبرمجيات، ،لوائح وقوانين ممارسة الطب والأخطاء المهنية للأطباء، بدون طبعة أسامة رمضان الغمرى، -1                                                           



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل ز دون الوظيفة الناشئة عن هذا العقد حق للدولة مسآلته تأديبيا، وهي تستقل بهذا الإمتيا  19   دة لمنفر العقدية الأصلية مرونة، إذ أصبح بإمكان الإدارة تغيير النصوص التعاقدية بإرادتها ا ويرى الدكتور عبد الحميد حسينين، أن نظرية عقد القانون العام قد إكتسبت الفطرة      .1موافقة مسبقة من قبل المرشح للوظيفة العامة لناس ووفقا لمشيئتها، عملا بمبدأ قابلية قواعد المرفق للتعديل والتغيير لمطابقة حاجات ا ة بعض الشروط إذ يقول (...ولكن رغم هذه الحقيقة فإن عقود القانون العام هي عقود ملزمه لكن أستاذنا الدكتور الطماوي لا يقر هذا الرأي على إطلاقه بل يضع لأعمال المتغيرة، تفقت للإدارة، كما هي ملزمة للأفراد ولا تستطيع الإدارة التحرر من إلتزاماتها، حيث ما إ ن لتواز ه في العقد أصل نسبة كبيرة، وأخيرا تلتزم الإدارة بإحترام ايالتعديل في ما أتفق علالظروف التي تم في ظلها التعاقد، وظهور الحاجة إلى إجراء تعديل، وبشرط أن لا يجوز ير بشروط وبقيود عدة أهمها تغي حقها في التحرر من تلك الإلتزماتن وكيف ما أرادت، بل إ ات بالإدارة على أنها تعاقدية من علاق المواطنين والأجانب، وعندئذ يصدق وصف هؤلاء فقطالموظفين عن طريق التعاقد، بصفة إستثنائية للحصول على بعض الكفئات النادرة من  فسخ العقد)، أما أستاذنا محمد موغني خيري فيرى أنه لا يجوز للإدارة أن تستعين ببعضطلب  ة لهذه العقود يخضع لرقابة القضاء، ويخول المتعاقد حقالمالي للعقد، ومخالفة الإدار    .90، ص2006بن ساري ياسين، التسريح التأديبي في التشريع الجزائري، الطبعة الثانية، دار الهومة، الجزائر،  - 2  .42محمد ماجد الياقوت، مرجع سابق، ص - 1                                                             الفرع الثالث: عقد المرفق العام  .2حرمان الموظفين المضربين من ضمانات التأديبأن مجلس الدولة الفرنسي كان إلى وقت قريب يعتنق هذه النظرية بهدف  والجدير بالذكر      القانون العام.



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل لقانون العام، وإذ كانت ظرية اإن هذه النظرية لا تختلف من حيث المضمون عن ن      20   الموظف وفق المرفق العام ) حيث يرى (جيلينك) أن Jellink ،Labandالألماني ولاسيما (النظرية موضوع البحث تستند هذه العلاقة إلى عقد المرفق العام، وقد تبنى هذه النظرية الفقه العلاقة بين الموظف إلى عقد من عقود القانون العام فإن على سالفة الذكر تعتمد  النظرية ة تلتزم بقواعد القانون، غير أن الأوامر لا تنفذ مباشر  ةيخضع لسلطة المرفق كأي سلطة محدد لة الدو  القانونية لعقد المرفق العام حيث أن التكييف الصحيح للسلطة التأديبية التي تباشرها ) فيرى أن ( واجب الطاعة يستمد أساس وجوده من نطاق الطبيعةLabandأما الأستاذ (      .1ل في واجبات وظيفتهخالموظف القيام بالأعباء التي تد أن تفرض علىلا يستمد أساسه من سلطة الدولة الآمرة مباشرة، بل من العقد الذي يمنح الأخيرة الحق في لموظف العام هو عقد المرفق العام المبرم بين الموظف والدولة، وبالتالي فإن الجزء التأديبي اعن سلطة رئاسية عليا وإنما تنبثق منه سلطات خاصة لرئيس المرفق، أي سند تأديب حق شخصي مكتسب بموجب هذا العقد، وهو لايتفرع بموجب قانون موضوعي وإنما وفق  ت وقواعد الجزاء اءااخلي، تسمح له قانونا بتنظيم إجر للطبيب الموظف بواسطة النظام الدالحياة المهنية داخل الإدارة، إلى جانب ذلك أن صلاحية تحديد الأخطاء المهنية المقررة والوظيفة التي تسير  من مصادر قانون الوظيفة العموميةالنظام الداخلي هو مصدر       المطلب الثالث : النظام الداخلي هو أساس السلطة التأديبية   على موظفيها تستمد من العلاقة التعاقدية بين الطرفين).  مع ز ن المصداقية للقرار التأديبي المة، الغرض منه تحقيق من جهة أكبر قدر مالتأديبي إلزامي   .36علي جمعة محارب، مرجع سابق، ص - 1                                                           



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل درجات المعنوية المطبقة يحدد النظام الداخلي في مجال التأديب طبيعة الأخطاء المهنية واللزوم القواعد المتعلقة بالتنظيم والصحة والأمن والإنضباط، هو وثيقة مكتوبة يحدد فيها       الفرع الأول : تعريف النظام الداخلي   .1واسعة من تعسف الإدارة وإستعمال حقهإصداره ضد الطبيب الموظف محل المتابعة التأديبية ومن جهة أخرى فإنها تضمن له حماية   21   ت المحددة في اءام الإجر ت التنفيذ، من جهة أخرى يعلن التسريح ضمن إحترااءالها وإجر  بحيث  التأديبية والعقوبة المطابقة لهالمؤسسة هو الذي يحدد الأخطاء النظام الداخلي ل      .2النظام الداخلي وظف م المتتلاشى الإلتزامات المتبادلة والحقوق المتساوية والنابعة من الفكرة العقدية، ويلتز  ا على أنه جزء مكمل أو إتفاق ملحق بالعقد، وإنم في النظام الداخلي لا على إعتباربما جاء  ت بصورة أدق ودورية أو يومية اءاان يصدر تعليمات تخص تحديد الإجر كما يمكن       العقد المبرم بينهما. التشريعية داخل المؤسسة بوضع قانونها وتنظيمها الخاص بها وفي نفس الوقت يكون نتيجةجتمع المصغر الذي يعتبر المستخدم بمثابة مشرع ويمارس السلطة أساس انه قانون الم يكون الجميع و  ،التأديبي للتغطية الإعلامية داخل المؤسسة المستخدمةخاصة في المجال  المؤسسة، كما انتقد هذا من طرف فقهاء آخرين من ت المتبعة حفاظا على إستقرار اءاالإجر  خاصة في اكون النظام الداخلي يتضمن عدة أحكام عامة تتطلب أكثر توضيحا وتدقيقت في مجال التسيير اليومي لاسيما الحفاظ على الأمن الداخلي، اءاجر الإعلى دراية تامة ب ، الحقوقية، منشوارت الجلي للأطباء في القانون، بدون طبعة التأديبية علي عيسى الأحمد: المسؤولية -1                                                           و(روفيرو) وعلى هذا الأساس أنه لا يمكن إعتبار أو تشبيه القانون  بينهم الفقيهين (سيفاني)   . 91بن ساري ياسين، مرجع سابق، ص -2  . 33ص  ،2011بيروت،



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل   مختلفين هما :لقد عرف النظام الداخلي بإعتباره أساس السلطة التأديبية للطبيب الموظف نوعين       الفرع الثاني: أنواع النظام الداخلي   .1مع فكرة تدخل الدولة في تنظيم كل العلاقاتالداخلي بالمشرع، والتشريع في ظل الدولة القائمة بمؤسساتها المعروفة، كما أن هذا يتعارض   22  
ت وفي إستعمالها، ءالمردودية والإنتقاء الأفظل للكفاوفي تبسيط العلاقات في ا بغي المرونة في تسيير المستخدمينبين باقي القطلعات من شغل إلى آخر، كما ينرضها الأداء الفعال، والقول انها مفتوحة يعني قابليتها حول التدفق المستمر والتحول يفوحوافز مادية ومعنوية يستفيد منها الموظفون مقابل خضوعهم لواجباتهم المهنية تكون وفق مواصفات وظيفية يقتضيها التنظيم الإداري الساري المفعول مقابل حقوق يتميزون بالكفاءة والإلتزام بتنفيذ المهمة التي أستخدموا من أجلها، فالمناصب المحددة مستقلا وخاص يستخدم أعوان لا يسير بالضرورة من قبل الدولة ويمكن أن يكون وح بمضمون الوظيفة الإدارية ذاتها، فهو مشروع ت: يعرف النظام المفالنظام المفتوح • ز الإداري، إلا أنه يساعد على إدخال عناصر جديدة تهدف إلى تنمية وكفاءة الجهاقوانين أو لوائح تحدد بموجبها سياسات الوظائف العامة من تعيين وترقية وأجور، كما من مزايا هذا النظام السهولة والمرونة على إعتبار انه لا يفرض على الإدارة وضع ون في علاقة حرة مع الإدارة المستخدمة لهم، وكان فالأعوان في النظام المفتوح يوجد أن هذا النظام لا يسمح بإستمرار إلى وتصنيفها تصنيفا دقيقا، وبيان اعمالها بالإضافة  نه يستلزم حصر جميع وظائف الدولةيعاب عليه كثرة التكاليف والجهد الصعب لأ ، 2005محمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -1                                                            .2الموظفين في وظيفتهم   .69- 68ص مرجع سابق،طربيت سعيد،  -2    .28ص 



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل   .52، ص2006الجزائر، سعيد مقدم، الوظيفة العمومية وأفاقها في الجزائر في ظل العولمة، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة بن عكنون،  -2  .14، ص2011هاشمي قرفى، الوظيفة العمومية على ضوء التشريعات الجزائرية وبعض التجارب الأجنبية، دار الهومة، الجزائر،  -1                                                           وضمان لحسن سير المرفق العام، لعل أهم خصائص النظام المغلق هو قيامه على العموميين الذين يشتغلون نفس الوظيفة والذين يسخرون حياتهم المهنية لخدمة الدولة هذه الوظيفة القانونية الأساسية تتميز بكونها وضعية توجد بين جميع الموظفين  .2جرآت الخاصة بالإستقالةإلا في حدود ما تسمح به الإلا يستطيع الطبيب الموظف أن يفصم العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة إنفرادية  - .سريان هاته النصوصبإمتيازات أو حقوق مكتسبة بمقتضى نصوص تنظيمية إلا في حالة الإبقاء على  ساهم الطبيب الموظف في تحديد محتوى مركزه القانوني ولا يستطيع أن يحتجلا ي - .وتنطيميةتحديد حقوق وواجبات الطبيب الموظف بصفة إنفرادية بمقتضى نصوص تشريعية  -  :نية وتنظيمية يترتب عليها ما يليظل هذا النظام، في وضعية قانو تقتضي إلى تفرغ الطبيب الموظف لخدمة الدولة، حيث يكون الطبيب، الموظف في  التي تهدف إلى إضفاء طابع الديمومة الوظيفية يفة العمومية ذات البنية المغلقةفالوظ .1الموظف بالإدارة علاقة تنظيمية قانونيةة الإستفادة من خدماته في أي وظيفة أخرى بحكم علاقة الطبيب بل يمكن للإدار حياة مهنية قابلة للتنوع حيث لا يرتبط فيها مصير الطبيب الموظف العام بوظيفته، المطلوبة لتقلدها ويظلون يندرجون في مدارج حياتهم بها، كما أن الإلتحاق بمهنة او الدوام والإستقرار، حيث ينخرط فيها الأطباء الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط تي تتسم بصفة : تعتمد الوظيفة العمومية على نظام المهنة المغلق الالنظام المغلق •  23  



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل حدد كيفية مسار حياتهم المهنية عناصر النظام القانوني الذي يسري عليهم ويمجموعة من القواعد النوعية وهي قواعد تهدف في مجملها إلى تحديد كافة : تعتبر القانون الأساسي للموظفين في فلسفة الوظيفة العمومية الفكرة الأولى -  منهما على : فكرة القانون الأساسي للموظفين وفكرة الحياة المهنية حيث ترتكز كل  فكرتين هما  24   انون ق: لقد إنبثقت فكرة الحياة المهنية للطبيب الموظف من طبيعة الفكرة الثانية - .1المكرسة في خدمة المجموعة أو الدولة ى مي إلالتنظيم الدائم للمسار المهني القائم على الهرمية، والسلك الوظيفي الذي ير  ن وذلك من خلال الوظعية الممنوحة للأعواتحقيق الإستقرار على المستوى البعيد  ي هي بمجرد إلتحاقهم بالوظيفة العمومية، والتطور الدائم للإمتيازات المادية الت ، الطب العامة، وذلك بتقوية واجباتهم المهنية ولا سيما أخلاقيات المهنة ألا وهي مهنةتستند على فكرة تعزيز إرتباطهم بمقتضيات المرفق العام المحددة بمفهموم الصحة  موميةالتمتع بها في الوظيفة الع فالحياة المهنية التي تمكن مختلف الأطباء الموظفين منحة الموظف. لق وضمان حقوقهم وترقيتهم، وصولا إلى التقاعد، وإذا كان أهم ما يميز النظام المغ ا ها هذالرسم في الرتبة، وهذا ما يضمن له أمانا وظيفيا، عملا بالقاعدة التي يقوم علي مي من حماية كبيرة يكفلها له القانون الأساسي، لاسيماهو إستفادة الموظف العمو  ، فيها النظام، كما يكفل هذا الأخير مبدأ المساواة في شغل الوظائف العمومية والترقية نظيم التوحيد من حيث الت ، تسهيل عمليةمما يجعل لديهم روح الإنتماء للوظيفة العامة - 2010سليمان حاج عزام، المسؤولية الإدارية للمستشفيات العمومية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة بسكرة،  -1                                                             ومن حيث أساليب العمل وتوزيع الدخل. الإداري   .299، ص2011



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل ان ان والإطمئنت تستهدف توفير الضماءابي المنسوب إليه، وهاته الإجر الموظف للخطأ التأديت يقصد بها الخطوات المنظمة التي يتعين إتباعها للتحقق من إرتكاب اءاإن الإجر       ت التأديبية للطبيب الموظفاءاحث الثاني : الإجر المب  . 1الدفاع عن مصالحهم الشخصيةيشترك فيها معهم أحد من الأفراد العاديين الأمر الذي يشجع على التكتل من أجل فإن ما يعيب هذا النظام هو أنه يضفي على طبقة الأطباء الموظفين سمات لا   25   ية داة لحماية المرفق العام لا وسلت التأديب، إذا يكون التأديب أاءافي جميع مراحل إجر  قوع و ت التأديبية بعد إرتكاب الموظف للخطأ التأديبي بتكييفه من لحظة اءاوتبدأ الإجر       للإنتقام. ية تأديبتختلف القواعد التي تنظم السلطة الو  الخطأ التأديبي حتى صدور القرار التأديبي فيه، ته كبيرا في طرق معالجتها للمخالفات التأدبية التي يقترفها الطبيب الموظف أثناء ممارسلافا تختلف النظم القانونية في ما بينها إختفي الوظيفة العامة من تشريع إلى آخر، وكذلك  ضاع لوظيفته، وهذا نظرا لإختلاف الأساسيات التشريعية داخل كل بلد، وذلك لتأثيرها بالأو  ماية هو ح ذي ترمي إليه العقوبة التأديبيةالسياسية والإقتصادية القائمة، إن الهدف الأساسي ال    .56- 55، ص2013أحمد شرف الدين، المسؤولية الطبية، مشكلات المسؤولية المدنية في المستشفيات العامة، دار الهومة، الجزائر،  -1                                                           وهما المسؤوليتان المدنية والجنائية، إذ يطلق على الخطأ التأديبي تسميات مختلفة من بينها الوظيفة العامة، كما يخضع أيضا لنوعين مختلفين من المسؤولية بصفته فردا من المجتمع، يعتبر الخطأ التأديبي هو المحور الذي تدور حوله أي دراسة متعلقة بالتأديب، في مجال       المطلب الأول: مفهوم الخطأ التأديبي   سير المرافق العامة بإنتظام.



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل ص وكان ذلك أيضا هو مسلك المشرع الأردني حيث خص ،ديبيةمرتكبها لقواعد المسؤولية التأعلى بعض هذه الأخطاء أو الواجبات الوظيفية التي يعتبر الإخلال بها مخالفة يخضع لا تخضع لمبدأ "لا جريمة بغير نص"، لذلك فقد اكتفت أغلب التشريعات الوظيفية بالنص أديبية ء التخلافا لما هو عليه الحال بالنسبة للجريمة الجنائية فإن الأخطا أولا: في التشريع:  الفرع الأول: تعريف الخطأ التأديبي  . 1لما يشابهه من الأخطاء في القانونلتأديبية والمخالفة التأديبية، إلا أنها تذهب كلها إلى نفس المفهوم، الذي يمكن تمييزه الجريمة ا  26   فية الفصل التاسع منه البيان أهم الواجبات الوظي 1966لسنة  23نظام الخدمة المدنية رقم  على  وإنما هو معرض التدليل ،العدل العليا الأردنية لم تتعرض بصورة مباشرة لهذا الموضوع حكمةمإلا أن  ،فقد كان من المتوقع أن يتولى القضاء الإداري بيان المقصود بالخطأ التأديبي ،طأ التأديبيأما وقد خلت نصوص التشريع الأردني من أي تعريف للخ ثانيا: في القضاء:  وقضى بمعاقبة كل موظفا يخالف واجبات الوظيفة ومقتضياتها. وهي مستقلة عن  ،ية قوامها مخالفة الموظف لواجبات وظيفتههنأن المخالفة الم 62/71 رقم ضيةالق استقلال المخالفة التأديبية عن التهمة الجزائية حيث تقول في حكمها الصادر في أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يرتكب ذنبا  ،الرؤساء في حدود القانونعليه فكل موظف يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين التنظيمية العامة أو أوامر يبي بوجه عام هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه عملا من الأعمال المحرمة التأدالتعريفات تدور حول المعنى تقريبا ومن ذلك قول المحكمة الإدارية العليا "سبب القرار وكانت  ،وفي مصر عرف مجلس الدولة الخطأ التأديبي في أكثر من مناسبة  التهمة الجزائية.   .79-78مرجع سابق، ص  منصور إبراهيم الغنوم، - 2  .29، مرجع سابق، ص سليمان حاج عزام - 1                                                             .2تأديبه زو جإداريا ي



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل ر كل تصرف يصدر عن العامل أثناء أداء الوظيفة أو خارجها ويؤث ة هونطاق الوظيفة العام ين يقول: "أن الخطأ التأديبي فيسنوالدكتور عبد الفتاح حسن ح ،ويجافي واجبات منصبه"سليمان الطماوي حيث يقول: "إن الخطأ التأديبي هو كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل تور تعرض كثير من الفقهاء لتعريف الخطأ التأديبي ومنهم في مصر الدك الثا: في الفقه:ث  27   وذلك متى ارتكب هذا  ،فيها بصورة قد تحول دون قيام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمل ت "الجريمة هي إخلال بواجبا :ويقول الدكتور محمد جودت الملطي ،التصرف عن إرادة آثمة" ضيها التشريعات المختلفة إدارية أو غير إدارية فقط، بل يقصد بها أيضا الواجبات التي يقتولا يقصد بواجبات الموظف الواجبات المنصوص عليها في  ،الوظيفة إيجابيا أو سلبيا ليه إلى فاعل أو يعاقب ع وفي فرنسا: يعرفه دليبريه أنه "فعل أو امتناع عن فعل ينسب      حسن انتظام واطراد العمل في المرافق العامة، ولو لم ينص عليها". دالة وهذا ما يجافي المنطق وترفضه الع ،تقتضي قيام مسؤولية الفاعل بمجرد وقوع الفعل منه التي يكون الفعل صادرا عن إرادة الموظف إنما هو عودة مستترة إلى نظام المسؤولية المادية كنا أساسيا هو الركن المعنوي الذي يوجب أنويلاحظ أن معظم هذه التعريفات قد أهملت ر   .1وعرفه سالون: "فعل أو امتناع عن فعل يكون مخالفة للواجبات التي تفرضها الوظيفة"      وعرفه كاترين بأنه "الخطأ المرتبط بالوظيفة".      وعرفه سلفيرا بأنه "مخالفة واجبات الوظيفة".      بجزاء تأديبي". فة أو وبناء عليه، عرف الخطأ التأديبي بأنه "فعل أو امتناع إرادي يخالف واجبات الوظي      التأديبي دون أن تتوفر صفة الموظف العام في من وقع منه الخطأ.مع أنه لا يتصور قيام الخطأ  ،ات قد أهملت ركن الصفةكما يلاحظ أن بعض التعريف      ولا يقره القانون.   .81-80منصور إبراهيم الغنوم، مرجع سابق، ص  - 1                                                             .ويصدر ممن تتوفر فيه صفة الموظف العام" ،مقتضياتها



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل غير أن كل فعل  ،يخالف به واجباتهيتمثل في الفعل الذي يرتكبه الموظف والذي   الركن المادي أولا:  عند صدور الفعل.الموظف الذي ارتكب الخطأ والفعل الإيجابي أو السلبي الصادر عن الموظف ونية الموظف ي يرى بعض الفقهاء أن العناصر الأساسية المكونة للجريمة التأديبية يمكن حصرها ف  ي: اركان الخطأ التأديبيالفرع الثان  28   فلا يتصور وجود  ،أي السلوك أو النشاط الخارجي ،المادي الذي تدركه الحواس العاديةهو الفعل الذي يغادر منطقة النوايا إلى حيز التنفيذ، هو المظهر الخارجي أو الفعل       للمخالفة التأديبية:الركن المادي  -1  إذ نتطرق من خلال الركن المادي إلى ما يلي:      .2"الذي يجعل المحكمة غير قادرة على ممارسة رقابتها على القرار التأديبيالإدارة لم تذكر الأفعال المنسوبة إلى الموظف والتي أدت إلى تحريك الدعوى التأديبية الأمر أنه اتضح من خلال التحقيق بأن  هذا ما ذهبت إليه المحكمة العليا الجزائرية "حيث  .1تنفيذ المخالفة يرجع إلى إرادة الموظف أو إلى أسباب خارجة عن إرادته حتى ولو كان عدم ،كما أن التفكير وحده في ارتكاب الجريمة التأديبية غير كافية  .1لموظف لا يعد ذنبا إدارياا هيرتكب اعتبار ب ،فلا يجوز للمشرع أن يعاقب على مجرد الأفكار والنوايا ،أو ترك جريمة بدون فعل   .28، ص 2004محمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، دار هومة، الجزائر، طبعة  - 3  .29كمال رحماوي، نفس المرجع، ص  - 2  .28، ص 2003، دار هومة، الجزائر، 3كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، ط - 1                                                             الركن المعنوي: -2  3أي إخلاله بواجبات وظيفته. ،واجبات الوظيفة أو ارتكاب فعل محظورنتقال إلى المجال التأديبي نجد أن معالم الجريمة تتوفر بالخروج على مقتضى لاغالبا ل ،وإنما بالأفعال التي تصدر عن إرادة آثمة ،أن أوامر القانون ونواهيه لا تنتهك بالنية وحدها



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل فإذا انعدمت إرادة الموظف  ،وهو القصد في تحقيق النتيجة المترتبة على التصرف ،للجريمةومن الإرادة الآثمة أو غير المشروعة للموظف في اقتراف الفعل المكون للركن المادي       29   المسؤولية التأديبية في حالات عدم  قياموعليه لا يترتب على  ،1أثناء ارتكابه بسبب قوة قاهرة لأنه فرض على الإدارة أن تأخذ في الحسبان عند تقديرها  ،إلى ارتكاب الجريمة التأديبيةيجب الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد جمع بين عنصر الإرادة والدوافع التي تؤدي       2الإرادة. توفر لا  تاليوبال ،فإن الركن المعنوي للمسؤولية التأديبية ينعدم ،فإذا لم توجد تلك الإرادة أصلا ،لبياإذ يقوم هذا الركن عند صدور الفعل المكون للمخالفة عن إرادة آثمة إيجابيا أو س      3ضمانة أكثر فعالية. وهذا ما يمنح للموظف ،نية الموظف والدوافع التي أدت إلى اقتراف الذنب الإداري ،للخطأ ة هذا الفعل ومحركه الإراد سبببل يجب أن يكون  ،بمعنى أن الخطأ المهني وحده غير كافي ،عمد أي مجرد الخطأ أو وقع بغير ،بل يكفي لتوافرها الاتجاه إلى عدم مراعاة الدقة والحرص ،د فقطأديب لا تعني العموالإرادة الآثمة في مجال الت ،يكون هناك مجال للمساءلة التأديبية ليس لكونه مكملا  ،ستظهار العمد وسوء القصد أمر لازم وضروريومن ذلك فإن ا      التي تكون الركن المعنوي المستقل عن الركن المادي. على  ،مؤداها إعفاء المرؤوس من العقاب ،أوامر الرؤساء الواجب طاعتهمم هعلى أ ،معنويالعته) وكذلك العبرة بالإرادة التي لا يتمتع صاحبها فيها بالحرية كالإكراه مادي كان أو والعبرة هنا للإرادة المعيبة (الجنون،  ،وإنما بتقدير العقوبة المناسبة ،لارتكاب المخالفة التأديبية   .77، ص 2005محمد فؤاد عبد الباسط، الجريمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدة، طبعة  - 4  .31، ص مرجع سابقكمال رحماوي،  - 3  .285، ص 2005وزيع، الأردن، نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والت - 2  .25، ص 1995ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،  - 1                                                             4كي لا تتحول إرادة المرؤوس لإرادة معيبة. ،أن لا يخرج عن حدود واجب الطاعة



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل ذلك : ويتمثل في النص القانوني الذي يجرم الفعل ويحدد له العقوبة و الركن الشرعي •  30   وذلك لعدم وجود حصر كامل للمخالفات  ،فهذا لا ينطبق كثيرا في المجال التأديبي      للمبدأ الجنائي لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. أو مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لسير  ،إيجابي أو سلبي يشكل إخلالا بواجباته الوظيفيةبل أن الموظف يخضع للمساءلة التأديبية وتوقيع الجزاء، إذا ما ثبت ضده فعل  ،التأديبية ناء بوأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا  ،حيث أن من بين المسلمات الدستورية أن العقوبة شخصية ،يعني وجود نص قانوني يقرر أن فعلا معينا يعد مؤثما ويترتب على مخالفته عقوبة معينةذي أركان منها الركن الشرعي والفيه إذ أنه لقيام الجريمة بشكل عام يجب أن تتوافر       1العمل. ى شق مما جعل الجريمة التأديبية تفتقر إل ،حتى لا يحصر لها حرصا جامعا مانعا ،التأديبيةإلا أن المشرع في الوظيفة العامة كان حريصا على عدم النص على كافة المخالفات       وبدون توافر هذين الشقين فلا يمكن تحقيق المبدأ العام. ،لمؤثمالفعل وثانيهما قاعدة الجزاء أو العقوبة المحددة لهذا ا ،أي ماهية الفعل المؤثم ،القاعدة ولكي يتحقق هذا المبدأ يجب أن يحتوي النص القانوني العقابي على شقين أولهما شق      وهو الأمر المستقر عليه. على قانون فات غير أن المشرع عاد وتغلب عليها بأن وضع حكما عاما تندرج تحته كافة المخال ،القاعدة ظهر "كل عامل يخالف الواجبات الوظيفية أو يخرج عن مقتضياتها أو ي :أنه التأديبية بالنص ختيار الجزاء المناسب للفعل وجعل لسلطة العقاب الحرية في ا ،توقع على الموظف المذنبأما فيما يتعلق بالشق الثاني أيضا فالمشرع نص على قائمة الجزاءات التي يمكن أن       بمظهر من شأنه الإخلال بكرامته الوظيفية يعاقب تأديبيا".   .72ص  مرجع سابق، سليم جديدي، - 1                                                           



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل وعلى هذا النحو للجريمة التأديبية ركن الشرعية كاملا دون أي  ،فتوقعه على مرتكبه ،المؤثم  31   ة مهنية حسب درجة أو جسامقام المشرع الجزائري في مجال التأديب بتصنيف الأخطاء ال      82/302درجات الخطأ التأديبي حسب المرسوم  أولا:  الفرع الثالث: درجات الخطأ التأديبي  1نقص.   الفعل المرتكب إلى ثلاث درجات أساسية هي كالتالي:
و أتلك الأفعال التي يقوم بها المستخدم (العامل  بمعنى هي ،قواعد الانضباط العام لعاميتعلق الأمر هنا بالأعمال التي يمس بها ال: أخطاء مهنية من الدرجة الأولى •   مناخ العمل ونشاط المؤسسة العامة.وتشكل إخلالا بالانضباط العام، دون أن تكون لها نتائج جسيمة على  ،الموظف)
  نية.طرف الموظف (المستخدم) فإنها تعد أخطاء مصنفة كأخطاء من الدرجة الثا لة منفالمشرع هنا يقر أنه كلما كانت الأخطاء المهنية المرتكبة نتيجة الإهمال أو غف  إلى إلحاق أضرار تمس بأمن المستخدمين.وهذا بسبب غفلة منه أو إهمال مما يسبب أضرارا على المنشآت والتجهيزات إضافة  ،الموظف بمناسبة قيامه بنشاط داخل المؤسسة العامة دون قصد أو نية إحداث ضرر رتكبهايتحقق الأمر هنا بالأخطاء المهنية التي ي أخطاء مهنية من الدرجة الثانية: •
) هي الأخطاء التي يرتكبها العامل (المستخدم الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة: • أو معنوية تلحق بالمؤسسة المستخدمة أو والتي يترتب عنها أضرار مادية  أن تتواصل أو تغير مسار الحياة المهنية للمستخدم حيث أنها لا تسمح لعلاقة العمال بفهذه الأخطاء نتج عنها آثار قانونية اتجاه المستخدم المرتكب للفعل  ،المستخدمين والنيابة الإدارية الجهات الرئاسية والرقابية، المحاكم التأديبية ممدوح الطنطاوي، الجرائم التأديبية الولاية والاختصاص  -1                                                              .332-331الواجبات والمحظورات، مرجع سابق، ص 



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل نة وهذا مقار  ،فهنا نلاحظ أن المشرع حصر الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة نسبيا  1وانعكاساته على أهدافها وحتى على مستخدميها.نظرا لخطورة الفعل المرتكب على السير الحسن للمؤسسة العامة  ،(العامل) المذنب  32     قسمها المشرع الجزائري إلى أربعة درجات كالتالي:  06/03درجات الخطأ المهني التأديبي حسب الأمر رقم  ثانيا:  ثال.مع باقي الأخطاء المهنية من الدرجة الأولى والثانية التي أوردها على سبيل الم
هي كل إخلال بالانضباط العام الذي يمكن أن يمس  أخطاء من الدرجة الأولى: •   بالسير للمصالح 
 180/181.2الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك التي نص عليها بالمواد  -  .المساس سهوا أو إهمال بأمن المستخدمين أو أملاك الإدارة -  :هي الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي أخطاء من الدرجة الثانية: •
ون بوظيفته د رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة - مهامه.    إخفاء معلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقويمها خلال تأدية  - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية. - :هي الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي أخطاء من الدرجة الثالثة: • المتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة  11/09/1982المؤرخ في  82/302من المرسوم  71- 69المواد  -1                                                             .المصلحةاستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن  - إفشاء أو محاولة إفشاء أسرار المهنة. - مبرر مقبول.   .06/03من الأمر رقم  181، 177المواد  - 2  .1982تمبر سب 14بتاريخ  37قات العمال الفردية، ج.ر، عدد لابع



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل   ويحدث أثر فعلي (سواء كان بعمل إيجابي أو سلبي). اوملموسالملقاة على عاتقه في نطاق العمل الذي يشغله يجب أن يكون هذا الفعل ظاهريا هذا يعني أن الفعل الذي يرتكبه الموظف في معظم عمله مخالف بذلك للواجبات  1تزوير الشهادات والمؤهلات وكل وثيقة سمحت له بالترقية أو التوظيف. - الإساءة للسير الحسن للمصلحة.إتلاف الوثائق الإدارية قصد  - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل. - نذكر منها البعض فقط: أخطاء من الدرجة الرابعة:  •  33  
  يجسد في فعل ظاهري ملموس.     لا يعاقب القانون على ما كان حبيس الصدر ولم يتجسد في مظهر خارجي أي لم   التفكير في الجريمة: •
تمثل المرحلة الوسيطة بين التفكير والتنفيذ كأن يجمع بعض طوابع الدمغة   الأعمال التحضيرية: •   الأفعال القانون الجزائي إلا أنها قد تصلح للمساءلة التأديبية. أو اصطناع مفاتيح قد لا يعاقب على هذه ،مستعملة لاستبدالها بأخرى غير مستعملةال
  إذا خاب مسعاه أو انقطع الشروع بسبب لا يد للموظف فيه.يعاقب عليه الموظف العام  ديبياويعتبر الشروع فيها خطأ تأ ،البدء في تنفيذ العمل قصد ارتكاب المخالفة هنا  الشروع في الجريمة: •
أو  فإما تنفذ ،فيشرع في إتيان المخالفة ،هو أن ينزلق الفاعل إلى هاوية التنفيذ  البدء في التنفيذ: • المؤرخ في  06/03نلاحظ أن المشرع الجزائري أكد أن هذا الركن خاصة في الأمر   وقف أو تخيب لأي سبب آخر.تت   .06/03، من الأمر 185-184المواد  - 1                                                           المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية بتحديده للأخطاء المهنية  15/07/2006



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل لتي اهو العقوبة  ،ء حسب القاعدة المستقرة في هذا الشأناالعقوبة التأديبية أو الجز   المطلب الثاني: العقوبات التأديبية  1اب وهذا مراعاة للطبيعة الحساسة لبعض الأنشطة مثلا.التعيين في التجريم والعقالمستوجبة للتأديب وما يقابلها من عقوبات رغم تركه جانب من الحرية للجهة التي لها سلطة   34   جال فإن مبدأ شرعية العقوبات قد وجد له تطبيقات في الم ،بعض النواحي من النظام الجنائي رب فيولما كان النظام التأديبي يقت ،تمس الموظف في حياته الوظيفية وفي مزاياه التنظيمية ى فالعقوبات التأديبية نص عليها المشرع وعددها على سبيل المثال لا عل، التأديبي أيضا ات عريفنتج عنه ت ،لفقهاء بغزارة كبيرةالعقوبة التأديبية هذا المصطلح الذي أسال حبر ا  سبيل الحصر. ض كما يتجه البع ،إلى تعريفها بالنظر إلى الأهداف التي يرجى تحقيقها من وراء توقيعهاوذهب البعض الآخر  ،مختلفة ومتنوعة حيث يعرفها بالبعض بالتركيز على محلها وطبيعتها لى د أو حتى بالاعتماد عالآخر إلى تعريفها من وجهة نظر الفئة المطبقة عليهم من الأفرا   .28مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها، نفس المرجع ، ص  - 2  .338-337، ص 2001، 2الواجبات والمحظورات، المكتب الجامعي، طممدوح الطنطاوي، الجرائم التأديبية الولاية والاختصاص والنيابة الإدارية الجهات الرئاسية والرقابية، المحاكم التأديبية،  - 1                                                               2الحرمان أو الإنقاص من الامتيازات المهنية.وهي المخالفات الإدارية والتي تتصل اتصالا مباشرا بوظيفته مما ينجر عنها  ،خاصةالمهنة التي يشغلها سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو نهائية بسبب مخالفات ذات طبيعة في وضعيته المهنية فيؤدي إلى حرمانه من المزايا والحصانات المهنية التي يتمتع بها أو من مادي في آن واحد ينطوي على عنصر الإيلام الذي يمس العامل أو الموظف كالطبيب مثلا أغلب الفقهاء يتجهون في تعريف العقوبة التأديبية من وجهة نظر أنها جزاء أدبي أو   الفرع الأول: تعريف العقوبة من حيث طبيعتها أو محلها  نوعية الأفعال المسببة لها.



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل ني القيم الأخلاقية والارتقاء بمستوى مهارته إلى المستوى مساعدة الموظف وتشجيعه على تبإن الهدف الإيجابي للتأديب يكمن بصفة عامة في الأساس الذي يرتكز عليه، وهو   الفرع الثاني: تعريف العقوبة من حيث الهدف  35   فولاية  ،المادية يكمن أساسا في كفالة انتظام سير المرفق العام والتقويم والإصلاح والردعأما هدف العقوبة  ،من خلال إتباع تعليمات وأوامر الإدارة في إخلاص وروح عالية ،المطلوب أنها وسيلة تم إنشاؤها  Martn Charlottكما عرفتها مارتن شارلوت  ،وانتظامه بداخلهعقابي يتم اتخاذه داخل نظام قانوني عام أو خاص يهدف للمحافظة على حسن سير العمل العقوبة التأديبية بأنها كل تصرف  Jaque Morgenonويعرف الفقيه جاك ومرجون   1اد.وأن الغاية منه هو الحرص على حسن سير الوظيفة بانتظام واطر ولهذا فقد قضى بأن مشروعية العقاب إنما تقوم على الزجر لمرتكب الفعل ولغيره  ،المرفقيلتزم كل طبيب موظف بواجباته الوظيفية ومقتضياتها بما يحقق للمصلحة العامة والصالح ويم الموظف المخالف وزجره ليكون عبرة كي فالعقوبة التأديبية الهدف منها تق ،وحسن سيرهاتأكيد لاحترام القانون واستهداف لإصلاح الجهاز الإداري وتأمين لانتظام المرافق العامة وأداء واجبات وظائفهم على نحو يكفل تحقيق الصالح العام وأخذ المقصر من هؤلاء بجرمه، رقابة على الموظفين في قيامهم على تنفيذ القوانين سلطات التأديب إنما شرعت لإحكام ال لى عوالاحترام اللازم للهيئة التي ينتمي إليها العامل المعاقب بحيث تتوقف درجة جسامته ومن أجل المحافظة على السلطة التأديبية  ،خصيصا لأسباب متعلقة بالمصلحة العامة مي لها ينت التي مدى الأضرار المترتبة على المخالفة التأديبية المرتكبة والماسة باعتبار الهيئة   .29مرجع سابق، ص  مصطفى عفيفي، - 1                                                           على أنها لا تعد في الواقع من قبيل العقوبات الخفيفة بقدر ما هي عبارة عن وسائل تم جمع بين هذين التعريفين وعاد ليعرف العقوبة التأديبية  Garçonحيث أن الأستاذ   العامل.



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل لتأديبية إنشاؤها لحماية النظام الداخلي للمرافق العامة، وكحماية للمصلحة العامة والسلطة ا  36   الذي يعرفها أنها عقوبة تنظيمية خاصة  Cauturons.Mكما يؤكد هذا التوجه   2حالتهم إلى التقاعد.دة عقود تشغيلهم أو إأو انتهاء مالاستقالة واحد مستقر في النظام الوظيفي ولا يسري في مواجهة الموظفين الذين تركوا الخدمة بسبب أنها جزاء مادي وأدبي في آن  Robert Catherineيعرفها الأستاذ روبرت كاترين   الفرع الثالث: تعريف العقوبة من حيث الأشخاص   1للطائفة التأديبية المختلفة. ة فهي ناتجة عن رابطة التوظيف بين الموظف والجهة الإداري ،وأصلية في الوحدة الإدارية إلا الموظف المذنب أو المسؤول عن  هاناليهذا المبدأ يعني أن العقوبة لا  إن  المنتمي إليها. وهو بصفة عامة مقرر في جميع المجالات سواء التأديبي أو  ،المخالفات الإدارية دون غيره وفيما عدا ذلك فلا يكون ثمة ذنب إداري وبالتالي لا مجال لتوقيع  ،في وقوع المخالفة الإداريةشيوع التهمة بينه وبين غيره أن يثبت أنه وقع نمنه فعل سواء إيجابي أو سلبي يعد مساهمة وظف ومجازاته إداريا في حالة ومن ثم يتعين لإدانة الم ،المسؤولية الجزائية مسؤولية شخصيةولو لم يوجد نص عليه فهذا المبدأ ينبع من ضمير المسؤولية التأديبية شأنها شأن  ،الجنائي   .38، مرجع سابق، ص مصطفى عفيفي - 3  .90ص  نفس المرجع،عياشي، أحمد جهاد نافع  - 2  .88، ص 2007أحمد جهاد نافع عياشي، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام، دراسة مقارنة، (د. د ن)،  - 1                                                             .تشمل ثلاث عقوبات وهي التنبيه، الإنذار الكتابي، التوبيخ الأولىأولا: العقوبات من الدرجة   الفرع الرابع: درجات العقوبات التأديبية  3خاصة العقوبات المالية كالغرامة أو الخصم من الراتب. ،ماديا مثل أفراد أسرتهلا تتوقف آثار العقوبة التأديبية عند الشخص المخالف بل قد تمتد لتصيب غيره أدبيا أو مع هذا فإن من الناحية الواقعية و  ،التأديبية لعدم توافر ركن من أركانها وهو السبب لفةالمخا



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل وهي  ،يقصد بعقوبة التنبيه حث الموظف إلى وجوب مراعاة واجبه الوظيفي  :التنبيه •  37   وهو ينطوي على  ،أخف الجزاءات يفترض توقيعه بمناسبة ارتكاب خطأ صغير وبسيط ويكون مصاغ بعبارة  ،لوظيفيتهديد للموظف المخالف بعدم العود للإخلال بواجبه ا   حادة.
ا بحيث يختلف عن التنبيه أو م ،يوقع بمناسبة الخطأ اليسير ،فهو من أخف الجزاءات ،وهو تحذير الموظف من الإخلال بواجباته الوظيفية كي لا يتعرض لجزاء أشد  :الإنذار الكتابي •   فيبلغ كتابيا ويدرج في الملف الخاص بالموظف. ،يعرف بالإنذار الشفوي
العقوبات  وهي العقوبة الثالثة والأخيرة من ،العقوبات المعنوية و منوه  :التوبيخ • ا موأن هناك من الأسباب  ،كتاب إلى الموظف يذكر فيه الخطأ التأديبي الذي ارتكابهوكون عقوبة التوبيخ بإرسال  ،السلطة الرئاسية توقيعهابالانضباطية التي تختص  هذا ولا يترتب على توقيع هذه  ،هدفها تحذير الموظف من العودة إلى المخالفة مرة أخرىالدرجة الأولى ما هي إلا عقوبات تأديبية وقائية  نستخلص مما سبق أن عقوبات  يجعل سلوكه غير مرضي بسبب ذلك. من القانون الأساسي للوظيفة العمومية فإن  163وفقا لما جاء في نص المادة   ثانيا: العقوبات من الدرجة الثانية:  1ع الوظيفية.العقوبات أي أثر مادي أو تبعي يتعلق بالمراكز والأوضا   عقوبات الدرجة الثانية تتمثل فيما يلي:
  .03-06الأمر  - 1                                                             :التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أيام •



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل   وعليه يعتبر التوقيف عن العمل من العقوبات المالية التي تمس مباشرة الراتب. ،الوقف عن العمل بصفة مؤقتة تتراوح مدة التوقيف ثلاث أيام مع الخصم من الراتبتوقيع عقوبة جاز المشرع الجزائري أفي حالة ارتكاب الموظف لأخطاء مهنية   38  
وفي حالة لم يتعرض لعقوبة جديدة يكون إعادة الاعتبار بقوة  ،اتخاذ القرار العقوبةأن يطلب إعادة اعتبار من السلطة التي لها صلاحية التعيين بعد سنة من تاريخ في مقابل ذلك يحق للموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى والثانية   1وضيحات من المعني.الأولى والثانية بعد حصولها على تفإن السلطة التي لها صلاحية التعيين تتخذ بقرار مبررا لعقوبات التأديب من الدرجة من القانون الأساسي للوظيفة العمومية  165/1اللاحقة طبقا لما جاء في نص المادة ة التأهيل بعنوان السنة المالية، مع احتفاظه بحقه في التسجيل في الجداول في قائمأي شطب اسم الموظف من الجدول الخاص بالترقية بعد أن كان اسمه مدرجا   الشطب من قائمة التأهيل: • لعقوبة لويمحى بذلك كل أثر  ،نتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبةالقانون بعد مرور س ية من من القانون الأساسي للوظيفة العمومية تتوزع العقوبات التأديب 163وفقا للمادة   ثالثا: العقوبات من الدرجة الثالثة:  .1762جاء في نص المادة  ثل مامن ملف المعني هذا م   الدرجة الثالثة إلى:
غير أنه يتم خصم مدة التوقف عن  ،وهذا لحسن سير المرفق العام بانتظام واطراد ،تعويض الموظف الموقوف بموظف آخر بصفة مؤقتة إلى غاية انتهاء مدة العقوبةبحيث يتم  ،عقوبة التوقف كما أشرنا إليها سابقا هي عقوبة تأديبية مؤقتة  العمل من أربعة إلى ثمانية أيام:التوقيف عن  •   .06/03من الأمر  176المادة  - 2  .06/03من الأمر  163المادة  - 1                                                             به.العمل من رات



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل رتب ويت ،ولا يرفع منها إلا عند استكماله شروط الترقية في الدرجة من جديد ،الإدارييقصد بها جعل الموظف في الدرجة أو الدرجتين دون درجة مباشرة في السلم   التنزيل من الدرجة: •  39     عنها النقص الفوري من المرتب للموظف بمقدار الدرجة المنزلة.
  وهي تتمحور حول نوعين من العقوبات: ،يمكن تطبيقها إلا إذا ارتكب الموظف خطأ جسيما لاالرابعة والتي التي تضمنت العقوبات من الدرجة  06/03ر من الأم 17طبقا للمادة   رابعا: العقوبات من الدرجة الرابعة  1فيه أو وظيفة أخرى غير تلك التي كان يتولاها قبل التأديب.للسلطة التأديبية معاقبته بأن تنقله إجباريا وبدون موافقته إلى مكان آخر غير الذي يجوز  ،لدرجة الثالثةارتكب خطأ بلغ حدا من الجسامة بحيث يعرضه لعقوبات اوظيفته إلى وظيفة أخرى، وبهذا فإن الموظف العام الذي أخل بالتزاماته الوظيفة إذا وهو نقل الموظف من  وإما أن يكون هذا النقل نوعيا ،الموظف من مكان إلى آخرالدرجة الثالثة إما أن يكون هذا النقل مكانيا بحيث ينقل هذا عقوبات من   النقل الإجباري: •
والتي توقع على الموظف العام وتمس  ،وهي من الجزاءات المالية المشددة  التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة: • م يشغلها إلى الرتبة السفلى مباشرة، أي الرتبة التي تسبق رتبته الأصلية في السلي من الرتبة الت حيث يؤدي إلى تنزيل الموظف ،بمركزه المالي بصورة فورية ومباشرة   الإداري.
  .06/03الأمر  - 1                                                            لهذا يعتبر التسريح ،الوظيفية بين الموظف والجهة المستخدمة العمومية بصورة نهائيةوهو أحد صور نهاية العلاقة  ،وهو تنحية الموظف عن الوظيفة بصورة نهائية  التسريح: •



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل ويترتب عنه فقدان صفة الموظف وحرمانه من  ،من اشد العقوبات على الإطلاق  40   خاصة إذا ما تم  ،وتوقيف الحق في الحصول أو التمتع بالمنح والعلاوات ،الراتب العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة والرابعة التي يتعرض لها  المشرع في أن كما  قابلية التوظيف من جديد في الوظيفة العمومية. بحكم آخر ألا وهو عدمإضافة إلى هذا نجد المشرع الجزائري قد أثقل هذه العقوبة   .اكتحويل أموال عمومية أو اختلاسه تقريره نتيجة مخالفة مالية السلطة التي لها صلاحية التعيين بضرورة تبرير القرار التأديبي  قد قيد ،الموظف العام ملزم من اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة وهذا بعد أخذ الرأي ال ،الخاص بها يوما من تاريخ إخطارها، هذا بالإضافة إلى  45وذلك في أجل  ،المجتمعة كمجلس تأديبي على الموظف العام كعقوبة العزل التي نصت عليها المادة  اعقوبات أخرى غير تأديبية توقعه ذا كان تردع به الموظفين، إتعد سلطة التأديب بمثابة السلاح الفعال في يد الإدارة لكي       المطلب الثالث: الجهات المكلفة في توقيع العقوبة 1الإعذار وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.مقبول تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنتصب بعد متتالية على الأقل دون مبرر  يوما 15إذا تغيب الموظف لمدة  06/03من الأمر  184 سلطة وهذه الأحكام تتناول نواحي التأديب المختلفة من ضمنها ال ،ضمنها في نصوص العام، فإنه من ناحية أخرى حرص على أن تكون ممارسة هذا الحق وفقا للقواعد والأحكامق زم على حسن سير المرفعه السلطة في أمور الموظفين لكي تالقانون أعطى الإدارة مثل هذ   .06/03من الأمر  173المادة  - 1                                                           الخاصة بالتأديب، بمعنى الهيئة المستخدمة أو ممثلها القانوني، وتوقيع الجزاء القانوني على تصاص بإتخاذ كافة الإجراءات خلطة التي لها صلاحية التعيين الإمنح المشرع الس      الفرع الأول: ممارسة السلطة التأديبية  القائمة على أمر التأديب.



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل مع مراعاة القوانين والأنظمة المعمول  ،الهيئة للأخطاء التي تستوجب المتابعة وإتهام الموظفالمرخص قانونا الحق بتوجيه الإهتمام ومباشرة كافة الإجراءات التأديبية عند ملاحظة هذه المستخدمين أو ممثلها لقد منح المشرع للسلطة التي لها صلاحية التعيين أو فئة       أولا، سلطة توجيه الإهتمام  .1المتساوية الأعضاء أو المجلس التأديبيسمح لهيئات أخرى بمشاركتها بحسب العقوبة المراد تسليطها على الموظف كاللجنة سية فحسب، وإنما ئاالممارسات حكرا على السلطة الر  ك هذهالموظف المخطئ لأنه لم يتر   41   نون القا للشكل الذي يتطلبه والقضاء كالآتي: "هو مجموعة الإجراءات التأديبية التي تتخذ وفقا رفه الفقهع في القوانين ولا في اللوائح التنفيذية، حيث لم يرد تعريف التحقيق التأديبي لا      ثانيا: التحقيق التأديبي  .2بها تي السلطة المتخصصة قانونا والتي تهدف بتحقيق الواقعة المبلغ عنها وعن الأدلة ال بعرف لى عفة مرتكبها وإقامة الدليل تفيد في كشف الحقيقة وجمعها من أجل مخالفة تأديبية، ومعر  ، ثباتوعليه فهو أداة للوصول إلى الحقيقة ووسيلة لجميع الأدلة للإ ،امه أو سلامة موقفههإت كل المزايا الوظيفية بتوقيع العقوبة التأديبية المنوظة على الحرمان من التمتع ببعض أو أي صاحبة الإختصاص  ،هي الجهة المختصة بمقتضى القانون بممارسة وظيفة التأديب      ثالثا: سلطة توقيع الجزاء  العقوبة التأديبية يقوم على أساس التعيين وليس على أساس الإفتراض". لأن توقيع ��"ق، ص - 1                                                             .3إخلال بواجبات الوظيفة ومقتضياتهاوذلك في ضوء الأوضاع المحددة قانونا في حالة ثبوت أو إرتكاب  ،أو نهائية مؤقتة بصورة #
�، $ر���"ق، ص - 2  .66إ"راھ�$� ز� #
��"ق، ص($)وي  - 3    .40-35($)وي ر��دة، $ر #
  .41ر��دة، $ر



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل من  163للعقوبة من الدرجة الأولى والثانية حسب ما جاء في نص المادة بالنسبة  -  اسية في تسليط العقوبات المختلفة شرط تسببها.ئالتعيين كسلطة ر أعطى المشرع الجزائري جميع السلطات أو الصلاحيات للسلطة التي لها صلاحية       42   مكن إذ لا ي ،ذلك بطلان الإجراءات التأديبية التي اتخذتها ضد الموظف المحال على التأديب ويترتب على مخالفة ،ضمانات مقررة للموظف العام والتي تلتزم بها وتعمل على احترامها وهي بمثابة ،إن مجال تأديب الموظف العمومي تضبطه قيود ترد على السلطة التأديبية      الفرع الثاني: القيود المفروضة على السلطة التأديبية      .2يوم من تاريخ إخطارها 45ث في القضية المطروحة عليها من أجل حمع الب ،الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبيديبية من الدرجة الثالثة والرابعة بقرار مسبق بعد أخذ الرأي توقع العقوبات التأبالنسبة للعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة السلطة التي لها صلاحية التعيين  - .1الدرجة الأولى والثانيةالسلطة التي لها صلاحية التعيين توقيع العقوبات التأديبية من  03-06الأمر    .06/03من الأمر  165المادة  -3  .03-06$ن ا�$ر  163ا�$�دة  - 2  . 03-06$ن ا�$ر  163ا�$�دة  - 1                                                                 3بالتأديب.الدرجة الأولى والثانية إلا بعد حصولها على توضيحات كتابية من طرف الموظف المعني على اعتبار أنه لا تتخذ السلطة التي لها صلاحية التعيين العقوبات التأديبية من  ،صحيحةيجب في جميع الحالات أن تكون كافة الإجراءات ذات صلة واتخاذ القرارات التأديبية       أولا: التوضيحات الكتابية   يب توقيع العقوبات التأديبية دون صحة هذه الإجراءات.التأدلمجلس 



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل والتي تعتبر ضمانة قوية، قررها المشرع  ،1وبعد أخذ الرأي الملزم لها ،الثالثة أو الرابعةالمختصة والمجتمعة كمجلس تأديبي للنظر في المسائل والعقوبات المصنفة ضمن الدرجة ر فعال للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لقد حرص المشرع الجزائري على إعطاء دو       ثانيا: أخذ الرأي الملزم للجنة المتساوية الأعضاء  43   يمنع  84/102الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين وفق شروط محددة في المرسوم رقم إذ تتكون هذه اللجنة المتساوية الأعضاء بالتساوي من ممثلين عن  ،لصالح الموظف العام خرى، أما الأمر بالنسبة للسلطة المختصة بالتأديب في بعض العقوبات التأديبية دون الأالحياة المهنية للموظفين، إلى جانب اختصاصها المنعقد كمجلس تأديبي ورأيها الإلزامي أما عن اختصاصها فهي يمكن أن تكون كهيئة استشارية في المسائل الفردية التي تخص       خرى.بص... وغيرها من الحالات الأالإجازة المرضية، الإحالة على الاستيداع، حالة التر       من الترشيح إلى الانتخابات كل موظف يوجد في إحدى الحالات التالية: أما  ،في حين العقوبات من الدرجة الثانية لا تتخذ إلا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء ،فإن العقوبات من الدرجة الأولى تتخذ دون استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء 66/133 به المرسوم ونفس الشيء جاء  ،3عن عقوبة العزل لا تتخذ إلا بناء على موافقة هذه الأخيرة بخلاف العقوبات من  ،الأعضاء المختصة قبل توقيع العقوبات من الدرجة الثالثة والرابعةنص على أخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين الرأي الملزم للجنة الإدارية المتساوية فقد  06/03أما الأمر رقم  ،4غير أنه اكتفى بذكر العقوبات من الدرجة الثالثة 85/59رقم  ، المحدد لاختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها،  84/10من المرسوم رقم  08-07المواد  - 2  06/03من الأمر  165المادة  - 1                                                            المتضمن القانون الأساسي  1985مارس  02المؤرخ في  85/59من المرسوم  127- 126-125-124المواد  - 4  .66/133من الأمر  56المادة  - 3  .1984جانفي  17، الصادر بتاريخ 09الجريدة الرسمية، عدد    .1985سنة  13النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، ج ر العدد 



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل "يؤسس كل  :الأساسي العام للوظيفة العمومية وبالضبط في الفصل الحادي عشر منه نصالخاص بالنظام  1958فبراير  24ونشير أن المشرع المغربي في الظهير شريف       1كتابية من المعني.لدرجة الأولى والثانية التي اكتفى المشرع بالنص على اتخاذها بعد الحصول على توضيحات ا  44   ق يكون لها ح ،وزير في الإدارات والمصالح التي تحت نفوذه لجان إدارية متساوية الأعضاء قون ومن ممثلين مستخدمين ينتخبهم الموظفون العاملون أو الملح ،راء المعنيين بالأمرالوز اللجان المتساوية الأعضاء على عدد متساوي من ممثلين عن الإدارة يعينون بقرار من مل وتش ،اسي وفي المراسيم الصادرة بتطبيقالنظر ضمن الحدود المقررة في هذا القانون الأس عين وفي حالة تعادل الأصوات والأرجحية للرئيس الم ،بالإدارة أو المصلحة المعنية بالأمر ي ما 05وحسب الأستاذ عبد القادر باينة فقد صدر مرسوم بتاريخ  "،من بين ممثلي الإدارة ولقد  ،للجان الإدارية المتساوية الأعضاءلبيق الفصل الحادي عشر بخصوص تط 1959 م قيام بدور المجلس التأديبي في معظهو ال ،اختصاصاتها الاستشارية الأساسية والجوهريةمتساوية الأعضاء مهمة المجلس التأديبي ضمن المسطرة التأديبية والتي يدخل ضمن حيث يبين ممارسة اللجنة  ،أدخل تعديلات تواكب بعض التطورات الحاصلة في مهامها تكون وذلك لكونها ت ،بالإضافة إلى اختصاصات أخرى ،باستثناء عقوبتي الإنذار والتوبيخ      العقوبات المطبقة على الموظف المخل بالتزاماته المهنية. ا بالتالي تندرج ضرورة استشارته ،من نوعين من الأعضاء ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين وية ر التي لا تتوفر على لجان إدارية متساطأن المشرع المغربي أشار إلى الأ كما نجد      خلال المسطرة التأديبية ضمن الضمانات المقررة باتخاذ القرار بصفة منفردة أو مطلقة. ف لمختل الباحثين التابعينما هو الأمر بالنسبة للجان تعليم  ،الأعضاء وتقابلها هيئات معينة ن م 17إذا كان يقوم بدور المجلس التأديبي للجامعة التي تنص عليها في الفصل  ،الجامعات   .06/03من الأمر  516المادة  - 1                                                             المتعلق بتنظيم الجامعات. 1975فبراير  25الظهير بمثابة القانون بتاريخ 



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل أن المشرع الجزائري اعتبر استشارة اللجنة وجوبية ورأيها مقيد ونستخلص مما سبق       45   وهو ما ذهبت إليه الغرفة الإدارية لدى المحكمة  ،ويعرضه للإلغاء أمام القضاء المختصلإدارة، ومن ثم فتقرير الإدارة لعقوبة مخالفة لرأي اللجنة يجعل قرارها معيبا بعدم المشروعية، ل "من المستقر عليه  :والذي جاء فيه 05/01/1997العليا بالجزائر في قرارها الصادر بتاريخ  في قضية فشكل نقل تلقائيا ولما كان ثابتا بشرط ألا ي ،أن النقل يتم لصالح المرفق العام لأنه كان متصرفا إداريا  ،الحال أن الطاعن محل تنزيل مقنع في الرتبة تحت غطاء النقل رجة الثالثة والرابعة دون عقوبات الدرجتين الأولى والثانية، أين للإدارة على العقوبات من الدويعاب على المشرع الجزائري قصره إلزامية رأي اللجنة المتساوية الأعضاء بالنسبة       1."، طبقوا القانون تطبيقا سليما85/59الوالي لخرقه قانون رقم أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، فإن قضاة الدرجة الأولى لما قضوا بإبطال قرار ه وبمجرد رفضه قام الوالي بفصل ،17/02بينما صنف الأمين العام  ،17/05يتمتع بصنف  دون أخذ رأي اللجنة وهو ما ، 2لتوقيع الجزاء الذي تراه ملائما فسح المجال للسلطة الإدارية باستثناء تلك التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة  ،ي حقهف بالقرارات التأديبية الصادرةمن شأنه إهدار حقوق الموظف، لاسيما أن هذا الأخير غالبا ما يتنازل عن حقه في الطعن وهو ما  ،العقابو  التحقيقو  ذلك بإعطاء الإدارة سلطة الاتهامو  ،يخل بمبدأ الحياد بشكل تام نظر وبال ،وقائي تعهد إليه الإدارة خدمة للمصلحة العامة إن التوقيف ما هو إلا إجراء      ثالثا: عدم توقيف الموظف إلا لمصلحة التحقيق  والرابعة.   لخطورته أحاطه المشرع بجملة من الشروط التي يمكن إيجازها فيما يلي:
، 1997، مجلة قضائية سنة 115657، ملف رقم 05/01/1997قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا المؤرخ في  - 1                                                             اقتراف الموظف خطأ جسيما يحتمل أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة •   .85/59من المرسوم  130والمادة  06/03من الأمر  165المادة  - 2  .10، ص 01العدد 



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل وكذا مجمل  ،وخلال فترة التوقيف يتقاضى نصف راتبه الرئيس ،صلاحية التعيينففي هذه الحالة يوقف هذا الموظف فورا عن العمل من طرف السلطة التي لها   46   يوما يسترجع الموظف  45حصل على البراءة أو لم تبث اللجنة في قضيته مهلة إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل أو  ،1المنح ذات الطابع العائلي وفي المقابل نلاحظ أن القانون الأساسي  ،كامل حقوقه والجزء الذي خصم من راتبه وكذلك من خلال ما نصت عليه المادة  ،نص على نفس الإجراء 04/11للقضاء رقم  ب الحالة "يستمر القاضي الموقوف حس :من نفس القانون 66كما جاء في المادة    2الأعلى للقضاء...".إجراء تحقيق أولي يتضمن توضيحات القاضي المعني، وبعد إعلام مكتب المجلس لمهنة بطريقة لا تسمح ببقائه في منصبه يصدر قرار بإيقافه عن العمل فورا بعد االأمر بالإخلال بواجبه المهني أو ارتكب جريمة من جرائم القانون العام مخلة بشرف سواء تعلق  ،"إذا بلغ إلى علم وزير العدل أن قاض ارتكب خطأ جسيما :منه 65 يجب على المجلس الأعلى ، علاه التي تقاضي كامل راتبهأ 65المذكورة في المادة  ) أشهر من تاريخ التوقيف 06في الدعوى التأديبية في أجل ستة ( حثللقضاء أن يب   من القانون65المادة  - 3  .06/03من الأمر  173المادة  - 2   - 1                                                           مسبب لمدة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ التوقيف ويعاد إدماجه وتعاد إليه حقوقه تسريح بوقف الموظف بموجب قرار وعلى ضوء التقرير المقدم أن تبت في اقتراح الالتعويضات ذات الطابع العائلي كما يجب على السلطة التي لها صلاحية التعيين عنه تسريحه فيوقف فورا عن العمل ولا يتقاضى راتبه طول مدة التوقف ما عدا فالموظف الذي يرتكب خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر  85/59ا في المرسوم رقم أم  3موظف ينطبق أيضا على الطبيب باعتباره هو أيضا موظفا.وما ينطبق على القاضي باعتباره  ،وإلا يرجع القاضي إلى ممارسة مهامه بقوة القانون"



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل   1المذكور.ويتقاضى كامل مرتبه إذا عارضت اللجنة التسريح أو إذا لم يجتمع في الأجل   47  
ني حيث تجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت المتابعة الجزائية نتيجة خطـأ مه ،المختصةالتوقيف يستمر في هذه الحالة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهات القضائية فإن  ،طائلة المتابعة الجزائية لارتكابه جناية أو جنحةوذلك بوقوع الموظف تحت   ارتكاب الموظف جريمة لا تسمح بإبقائه في منصب عمله • تأديبي  سيجب على اللجنة المجتمعة في مجل ففي هذه الحالة ،الموظف المعنيوبطبيعة الحال غياب الخطأ الجزائي لا يعني عدم وجود خطأ مهني ارتكب من طرف لأنه  ،2قد يؤدي إلى تسليط عقوبة تأديبيةنظر مسبقا في عدم وجود خطأ مهني ال أنه ينبغي على اللجنة المتساوية الأعضاء إلا ،السلطة التي لها صلاحية التعيينمصدر المتابعة القضائية يعاد إدماجه وجوبا في منصب عمله، بموجي مقرر من د الأفعال التي كانت حه/ ببراءته أو انتفاء وجه الدعوى نتيجة عدم تأكيبإطلاق سراغير أنه إذا صدرت في حق الموظف المتابعة جزائيا حكما قضائيا نهائيا يقضى   ريحه.وصدرت عقوبة قضائية نهائية ضد الموظف ينبغي على الإدارة تس ) المواليين لتبليغ الإدارة بالحكم 02اسة الملف التأديبي للموظف خلال الشهرين (در  وفي كل الأحوال يبقى الموظف  ،أرباع الأجر الأساسي¾ أشهر مبلغا لا يجاوز  06كما أن الإدارة قبل الفصل النهائي في الدعوى الجزائية هي ملزمة بأن يدفع له طيلة   القضائي النهائي. إذا نلاحظ أن  ،العمل وخلال مدة التوقيف يستفيد من المنح العائليةموقوف عن  عدل في قيمة الراتب الذي يتقاضاه  06/03المشرع الجزائري وبموجب الأمر رقم  من المرسوم  131ما جاءت به المادة ف الموقوف عن منصب عمله مقارنة بالموظ ي النموذجي لعمال المتضمن القانون الأساس 23/03/1985المؤرخ في  59-85رقم    .59-85من المرسوم  130المادة  - 2   - 1                                                           



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل كما يستمر في  ،أشهر من تاريخ التوقيف 06يتعدى النصف خلال مدة لا تتجاوز حيث أصبح الراتب الذي يستفيد منه الموظف لا  ،المؤسسات والإدارات العمومية  48   والإدارة كأصل عام لم تكن ملزمة  ،القانونية والواقعية التي دفعتها إلى اتخاذ القرار التأديبيلطة التأديبية من أجل الإفصاح عن الأسباب هو ذلك التعبير الشكلي الذي تقوم به الس      رابعا: تسبيب القرار التأديبي  تقاضي مجمل المنح العائلية. قرينة المشروعية التي تفترض أن القرار صدر البتسبيب قراراتها التأديبية، وذلك استنادا إلى  رادتها فلا تترتب عليها وهذا ما لم يلزمها وإن أفصحت عن إ ،منها بناء على سبب مشروع تمكن الموظف في القرارات التأديبية في كونها وتكمن أهمية هذه الضمانات  ،المشرع بذلك فهي  ،كما يعتبر هذا الإجراء في حد ذاته تقييدا لسلطته التأديبية ،لتقييد الذاتي للإدارةلأسلوبا وتسبيب القرار ليس فقط مجرد ضمانة شكلية معاصرة لإصدار الجزاء التأديبي وإنما يعني  ،1فاء حقهى التظلم الإداري أو القضاء لاستسواء باللجوء إل ،من تحديد موقعه تجاه هذا القرار أي بناء على وجوب تسبيب القرارات التأديبية حتى  ،القضاء وتطبيقا لذلك استقرت أحكام      ملزمة أن تبحث عن العناصر القانونية والواقعية لقرارها. لخطأ الطبي بضمانات قبل توقيع العقوبة لرتكب لمايتمتع الموظف (الطبيب) المتهم       الفرع الثالث: الضمانات الممنوحة للموظف قبل توقيع العقوبة  2عن العدالة الإدارية.ا دون نص فتسبيب القرار ما هو إلا تعبير  ى سواء من الاتهام والتحقيق إل ،وهذا في جميع مراحل سير الدعوى التأديبية ،التأديبية   .632بق، ص سليمان الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب، مرجع سا -2  .13، ص 2008للتسويق والتوريدات، القاهرة، أشرف عبد الفتاح أبو المجد، موقف قاضي الإلغاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية، الشركة العربية  -1                                                                 وعموما يمكن إجمالها في: ،المحاكمة التأديبية



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل "أن  :06/03من الأمر  67ولقد جاء في نص المادة  ،عليها إعلام الموظف المخطئ رأت أن هذه الأعمال تشكل خطأ يستوجب عقوبة من الدرجة الثانية أو الثالثة كان واجبا فإذا ،السلطة صاحبة الحق في تعيين مراقبة ومتابعة الأعمال التي يقوم بها الموظف      أولا: إعلام الموظف العام بالتهمة المنسوبة إليه  49   التي يتم إحالتها  ،الجرائم والمخالفات المنسوبة إليه وأن يكون الموظف على دراية بكل      يوما من تحريك الدعوى". 15الموظف له الحق في الإطلاع على الملف في  بتقرير مبرر من  مجلس التأديب فبعد إخطار ،بالموظف العام إلا بعد الاستماع إليه مسبقافلا يجوز للإدارة اتخاذ القرار التأديبي الذي من شأنه إلحاق ضرر مادي أو معنوي       1للجهات التأديبية. انقضاء الأجل المنسوب بيوما بعلم الموظف  45يين خلال السلطة التي لها صلاحية التع ويبلغ الموظف بالعقوبة التي  ،06/03من المرسوم  166وهذا ما جاء في نص المادة  ،إليه و ويتم إعلام الموظف عن طريق برقية توجه إليه أ، 2الإدارة توقيعها عليها مهما كانتتنوي  ة نات الجوهرية المقرر يمثل حق الاطلاع على الملف التأديبي وما يحتويه إحدى الضما      ثانيا: حق الاطلاع على الملف التأديبي  ومن صحة الإجراءات.للتهم ن هذا الضمان من أهم الضمانات المقدمة للموظف ليتدارك الأوضاع وليتمكن من التصدي إ ،يحدد مكان وتاريخ انقضاء الجلسة التأديبية والوقائع والمبررات التي حركت القضية التأديبيةويطلب الرئيس الإداري التوقيع على وصل استلام الإشعار الذي  ،عن طريق البريد المضمون شكل لا يكفي إعلام الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه لتمكينه من إعداد دفاعه بللمتهم، أو    .148كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2  .06/03من الأمر  167المادة  - 1                                                             واضح من خلال الإعلان بالتهمة موجه للمتهم. بشكل وهذا بطبيعة الحال يتعذر معرفته ،وأدلة ومستندات تتعلق بالاتهام الموجه إليه أوراق تأديبي لما يحتويه منلف الله للإطلاع على المإتاحة الفرصة بل لابد من  ،فعال وسليم



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل عادي يحفظ فيه  اظف في الجهاز الحكومي ملفات أحدهوفي الغالب يكون لكل مو       50   وله الحق في ذلك  ،يعتبر الحق في الدفاع من المبادئ الأساسية والعامة للموظف العام      ثالثا: الحق في الدفاع  1الآخر هو الملف التأديبي نفسه.أحد المصدرين الهامين لإحاطة الموظف المتهم علما بما هو منسوب إليه أما المصدر إلا أنه في مجال المساءلة التأديبية يعتبر الملف المكتوم  ،لا يجوز له ذلك في الملف المكتوماذا كان يحق للموظف الإطلاع على الملف العادي في أي وقت فإنه و  ،وتقارير سنوية عنهوالآخر مكتوم تحفظ فيه الأوراق السرية المتعلقة بالموظف من تقارير سرية  ،ديةالأوراق العا بذلك على أن يكون معتمدا لهم أن يطلعوا على الملف التأديبي إذا سمح له الموظف المتهم أي قد يكون المدافع موظفا مختارا أو محاميا  ،"أنه يمكن للموظف تقديم ملاحظ يختاره بنفسه :06/03من الأمر  162فقد نص المشرع في نص المادة  ،بمقتضى القانون والحق الطبيعي الفقرة الثانية  نصت، حيث 2ى نسخة من التي توجد لدى الإدارةأنه لا يجوز له الحصول عل من المرسوم  169كما ورد في نص المادة "، يستعين بأي مدافع يختاره للدفاع عنهيتداعى أو الطعن إذا اقتضى الأمر أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر الشهود كما يمكنه أن على ما يلي: "يمكن للموظف أن يقدم إما أمام مجلس التأديب أو أمام لجنة  129من المادة  لأنه من  ،المرسوم وحق الدفاع يعتبر من قبيل الحقوق الأساسية وضمانا رئيسيا للموظف نفس من 169/02استحضار الشهود وكذا يكفل له القانون حق الدفاع في المادة  06/03 كما أن حق الدفاع للموظف المتابع تأديبيا أن يستعين بمن  ،المبادئ العليا في كل مجتمع ، ص 2007أمجد جهاد نافع عياش، ضمانات المساءلة التأديبية للموظف العام، دراسة مقارنة، د د ن، د ب ن، سنة  - 1                                                           من القانون الأساسي للوظيفة العامة وبقولها يجوز له أن يقدم أمام اللجنة المتساوية الأعضاء  58وجاء للتأكيد على هذا الحق وتمكين الموظف من تطبيقه في المادة  ،يشاء الدفاع عنه   .152مرجع سابق، ص  كمال رحماوي، - 2  .10



الموظف للطبيب التأديبية السلطة                                   : الأول الفصل وبذلك يكون حق الموظف للدفاع عن نفسه ممثلا ، 1انات شفاهية أو يطلب حضور الشهودبي  51   إذ نجد المشرع الجزائري قد يسر للموظف كل السبل للدفاع عن  ،أو مساويا لحق الإدارة وجب على الإدارة قبول أي وثيقة كتابية تتضمن بيانات تتعلق فضلا عن ذلك أ ،نفسه ويحق للمصلحة  وللموظف الحق في الحضور شخصيا إذا كان حضوره ضروريا ،بالقضية مجلس التأديبي فإخبار الموظف بأنه محال على  ،العامة تمكينه من مباشرة أعماله بسهولة لأن الحكم على  ،واستدعاؤه للحضور أمر لابد منه من أجل صحة الإجراءات التأديبية    .152كمال رحماوي، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص  - 2  .06/03من الأمر  169المادة  - 1                                                                 2الموظف غيابيا يعد تجاوز السلطة وإخلال بحق الدفاع.



مـن قـانون الصـحة وترقيمهـا علـى مـا يلـي:  239وقد نص المشرع الجزائـري فـي المـادة     الاختصاص نحو هذا الخطأ هو إخلال بواجبات اليقظة والحذر.يعتبـــر الخطـــأ الطبـــي الـــذي لا تعتبـــره أصـــول الطـــلاب لا يعتبرهـــا العلـــم والفـــن مـــن ذوي       56  ا��
	 ا�����: مــن تعيــين أخلاقيــات مهنــة الطــب فــي فرنســا الصـــادر  01وفقــا لمــا جــاءت بــه المــادة     عريف المشرع الفرنسي للخطأ التأديبيت -أ  الفرع الثاني: التعريف الفرنسي للخطأ الطبي  ر بالمريض.مسؤولية جزائية من جانب الطبيب عن كل تقصير أو خطأ مهني يلحق ضر البدنية أحد الأشخاص أو بصحته.... وبالتالي من خـلال هـذا الـنص نجـد أن المشـرع قـد رتـب أي خطــأ مهنــي ليرتكبــه خــلال ممارســة مهامــه أو بمناســبة القيــام بهــا، ويلحــق ضــرار بالســلامة العقوبـات أي طبيـب.... علـى كـل يقتصـر مـن قـانون  289-288يتابع طبقا لأحكام المـادتين  ـــى وضـــع تعريـــف     .1ئي، أي أنه لا يوجد تعريف قانوني محدد لهذا الخطأهو في الخطأ الجناالقضاء التأديبي من قبل المشرع وإن الخطأ التـأديبي يتصـف بالشـرعية المطلقـة لا المفيـدة كمـا أو إخلال بالواجبات المنصوص عليها في هذا التعيين لغرض مرتكبها للمسـاءلة التأديبيـة أمـام تعريف محدد للخطـأ التـأديبي الطبـي وإنمـا كـان الـنص معنـاه "أن كـل مخالفـة  غير أنه لا يوجد 2007والمعــدل والمــتمم بتعــديلات حتــى عــام  1995ســبتمبر  6بتــاريخ  1000بالمرســوم رقــم  ـــأديبي دعـــا القضـــاء الفرنســـي إل   .30، ص 2016- 2015دا	ل ا����&��1ت، /��. �!�د 	�-ر، ��(رة، #�ط� ا�زھراء ��رة، �ذ(رة �	رج ���ل &%�دة ����ر #" ا�! وق �	�ص ���ون إداري، ا���ؤو�� ا���د��� �ن أ	ط�ء ا�ط��ء  - 1                                                           موجز وبسيط لهذا الخطأ وهو أنه لا يخـرج عـن كونـه إخـلال بالواجبـات المهنيـة، وذلـك مـا يـتم و.... التعريـــف التشـــريعي للخطـــأ الت



ـــة والمحـــاكم الإداريـــة وكـــذلك   57  ا��
	 ا�����: أحكـــام القضـــاء العـــادي والقضـــاء ذكـــره فـــي أحكـــام لمجلـــس الدول ــأديبي: ت -1  ريف القضاء الغربي للخطأ التأديبيتع -ب    العقابي. ــابي للخطــأ الت حكامهــــا بــــان الخطــــأ التــــأديبي "هــــو إخــــلال الطبيــــب الأســــنان وقضــــت فــــي حكــــم مــــن أ    المهنة يبرر الجزاء التأديبي". للواجبــات المهنيــة"، وفــي حكمهــا الثــاني عرفتــه "قيــام الطبيــب بانتهــاك أو الإخــلال بأخلاقيــاتالتـــأديبي الطبـــي نـــذكر حكمهـــا والـــذي عرفـــت الخطـــأ التـــأديبي فيـــه بأنـــه "كـــل إنهـــاك أو مخالفـــة ابــة الأطبــاء فــي فرنســا والمتعلقــة بتعريــف الخطــأ فمــن أحكــام ..... التأديبيــة الوطنيــة لنق    يخرج عن كل من القضاء الإداري والعادي من تعريفهما لهذا الخطأ.بالنســبة للقضــاء التــأديبي الطبــي نجــد أنــه لــم عريــف القضــاء العق ي ومن التعريفات التي ذكرت في هذا الصدد ما ذهب إليه العميد أين في تعريفـه للخطـأ التـأديبأمـا القـدماء الفرنسـيون فقـد أدلـوا فـي هـذا المجـال عريف الفقه الفرنسـي للخطـأ التـأديبي: ت -2  .1بالواجبات المهنية"   . 185، ص 1962 �!�د �(ر ا� ���"، �ظر� ا��ؤ�� ا�.�� ا��%�� #" ا� ��ون ا3داري، /��. ا� �ھرة، - 1                                                           أخــرى ولكــن أيضــا الواجبــات المهنيــة يكــن للســلطة القضــائية التأديبيــة الاعتــراف بهــا وتقــديرها مختلفــة الواجبــات المهنيــة المقــررة فــي القــوانين الأخلاقيــة أو فــي نصــوص قانونيــة أو تنظيميــة تتمثــل فــي مخالفــات  أو أخطــاء إنســانية) أمــا الفقيــه دي لوبــادير فإنــه يــرى أن الأخطــاء المهنيــةبالواجبات المهنية سواء الأخلاقية أو المتعلقـة بالقـانون الطبـي أو شـرف المهنـة (أخطـاء نفسـية والخطــأ التــأديبي عنــد "ســيلفا ويلــش" هــو "الخطــأ الــذي ينــتج بصــورة عامــة مــن إخــلال     بواجب من الواجبات المهنية. "بأنه كل إخلال



ي غرامـــة بعيـــدا عـــن النصـــوص حيـــث أن القـــانون التـــأديبي لا يطبـــق مبـــدأ القـــانون الجنـــائي فـــ  58  ا��
	 ا�����: أنــه بعــد عـرف دســتوري ولا ريــب فــي أن إنشــاء ســلطة تأديبيــة يعتبـر إنشــاء لســلطة قضــاء غيــر إنشاء جهة أو تحديد اختصاصها كانت من الموضوعات التي يختص بها المشرع استنادا إلـى يـتم بقـانون فهـذه المسـألة أي  1952لقد كان إفشاء سلطة تأديبية في فرنسـا لغايـة سـنة     قانونية المخالفات. ــــاقي العقوبــــات التــــي لا يجــــوز توقيعهــــا إلا بعــــد اســــتطلاع رأي هيئــــة معينــــة حــــددها حق السـلطة الإداريـة المنفـردة فـي توسـيع بعـض العقوبـات (الإنـذار، اللـوم) ومـن الثـاني ن الضــريبي بــين النظــامين الإداري والتســبه القضــائي فهــو يأخــذ مــن الأول يجمــع القــانو  -1  خلاصة القول أن أحكام التشريع الفرنسي حول السلطة التأديبية للأطباء هي كالتالي:    .1من ذلك سواء بعض الجزاءات الحقيقة التي يجوز أن تصدر دون تدخل من هذه الهيئاتولكــن بعــد تــدخل هيئــات معينــة تبــدي رأيهــا فــي موضــوع المخالفــة وفــي نــوع الجــزاء ولا يســتثنى ة وحــدها والأصــل وفقــا للتشــريع الفرنســي أن قــرارات الجــزاء التــأديبي مــن الســلطة الإداريــ    تدخل في المجال التنظيمي.منــه علــى أن ســلطة إنشــاء هيئــات قضــائية وبالتــالي جهــات تأديبيــة وســلطة تحديــد اختصاصــها  34يــرى العمــل علــى تفســير المــادة  04/10/1958صــدور دســتور الجمهوريــة الخامســة فــي  ــــه الطعــــن فــــي القــــرارات الإداريــــة عمومــــا لإلغــــاء أو التعــــويض أمــــام القاضــــي ضــاء الإداري الــذي التــي يقررهــا نظــام المــوظفين بضــمانة أخــرى يســتمدها مــن تنظــيم القالإدارة حرة في أن تتبناه... أو ترفضه وأخيرا تمتع الطبيب الموظف بجانب الضـمانات المشتركة لا يصدر عنهـا قـرار الجـزاء، بـل يصـدر عنهـا رأي استشـاريا لـلإدارة علـى أن ة الإداريــــة بحريتهــــا الكاملــــة فاللجنــــة الإداريــــة يصــــدر القــــرار التــــأديبي دومــــا مــــن الجهــــ -2 المشرع.ب   .44، ص �2010:�م /د�دي، �:ط ��د�ب ا��وظف ا�.�م #" ا��&ر�6 ا�/زا5ري، دار ا�/��. ا�/د�دة، ا� �ھرة،  - 1                                                           المخــتص، هــذا وتجــدر الإشــارة علــى أنــه يجــوز وفقــا للتشــريع الفرنســي فصــل الموظــف يجيــــز ل



نفيـذ أمام الهيئة التأديبيـة كـل عضـو أخـذ هـذا القـانون أو آداب المهنـة وتقاليـدها أو امتنـع عـن ت"علـى أنـه يحـاكم  0151قد نـص فـي مادتـه  2005لسنة  1والمعدل بالقانون رقم  1969سنة  45لمشـرع المصـري فـي قـانون نقابـة الأطبـاء الحـالي رقـم انجـد تعريف المشرع المصـري:  -أ  لوحظ قيام المشرع المصري بتعريف عام للخطأ التأديبي وليس تعريفا محددا:    الفرع الثالث: التعريف المصري للخطأ الطبي  وأن الحياة الخاطئة للطبيب ليست بمناء من المسألة التأديبية. بالواجبات المهنية كما أنه من الممكن أن يرتكب داخل المهنة فمن الممكن أن يرتكب خارجهـامـن خــلال هـذه التعريفــات نلاحـظ أن الخطــأ الطبـي التــأديبي لا يخـرج عــن كونـه إخــلال  الاختصاص إلا بعد تمكين الموظف من الدفاع عن نفسه.ومـع ذلـك لا يجـوز اسـتخدام هــذا  31/03/1959لمـؤرخ فــي المـوظفين حـددها مرسـوم ابمرســوم بغيــر الطريــق التــأديبي إلا أن هــذه المســألة تتصــرف فقــط إلــى فئــات معينــة مــن   59  ا��
	 ا�����: يـة أو قرارات الجمعيـة العموميـة أو مجلـس النقابـة أو القـرارات الجمعيـة العموميـة للنقابـات الفرع و أات مجالس النقابات الفرعية أو ارتكب أمورا مخلة بالشرف المهنـة أو تحـط مـن قـدرتها القرار  لخطـأ.... يمكن أن يرتكبها الطبيب في صياغات عامة تغيرها بأكثر من شـكل أشـارت المـادة لمـن خـلال تناولنـا لـنص المـادة نجـد أنـه تضـمن تعريفـا عامـا لكافـة أنـواع الأخطـاء التـي     إهمال في عمل يتصل بمهنته. الفقــه متفقــين علـى أن الإهمــال ممــال بــأنني فــي  ممـل فــي عمــل يتحصــل مهنتـه نــرى أن أغلبيــةأشار المشرع للخطأ الطبي الناتج عن الإهمال وذلك حينمـا ضـمن نـص المـادة عبـارة "     .1الممارسة وآدابهافآداب مهنة الطب وتقاليدها من المؤكد أنها متعلقـة بممارسـة مهنـة الطـب وطبيعـة تلـك     "كل عضو أخل أو آداب المهنة وتقاليدها.   .4، ص 2012ط< �=��ن أ�و �(ر ا��>ر�"، ا���ؤو�� ا3دار� �:ط��ب وا����&1; �ن ا�	ط�ء #" �/�ل ا��و��د، إدارة ا�درا��ت ا�.:��،  - 1                                                           



أو يمكـن اعتبارهـا إخـلال  جسيما يتدرج تحت نبذ أمور مخلة بشرف المهنة أو تحط من قدرتهاعجــز بــأي نســبة كانــت، فهــي تلــك الحالــة لا يصــبح الإهمــال خطــأ بســيطا ولكــن يصــبح خطــأ أي درجــات ســلم الخطــأ التــأديبي إلا إذا نــتج عــن الإهمــال إصــابة المــريض بعاهــة مســتدامة أو   60  ا��
	 ا�����: ــــأديبي بأنــــه  06/01/1986جــــدا، منهــــا حكمهــــا الصــــادر فــــي لقــد وضــعت المحكمــة الإداريـــة العليــا تعريــف الخطــأ المهنـــي ولكــن فــي تعريفــات قليلـــة     عريف القضاء المصري للخطأ التأديبي الطبيت -ب        بآداب المهنة وتقاليدها. ــــه الخطــــأ الت ــــذي عرفــــت في وال إخـلال لكرامـة الوظيفـة أو بالثقـة الواجـب وفي حالات أخـرى تشـير إلـى جسـامة الخطـأ  بقولهـا "لــذلك نجــدها تــارة معرفــة بــالإخلال بواجبــات الوظيفــة وتــارة أخــرى بــالخروج علــى المقتضــيات، من التعريفات السابقة نجد أن المحكمـة الإداريـة العليـا لهـا نظـرة عميقـة للخطـأ التـأديبي     يبلغ بمقارنة حداثتها كتقاليد المهنة وأصولها". "الانحراف الذي   العامة التي يمكن تأويلها على أوجه عدة.المصري وهي تضع تعاريف دقيقة ومحددة للخطـأ التـأديبي ولكنهـا أقـرت العديـد مـن التعريفـات وتخلــص ممــا ســبق أن المحكمــة الإداريــة العليــا اتخــذت موقــف مســاير لموقــف المشــرع     توافرها".



رن التي تمس الموظف في حياته الوظيفيـة وفـي مزايـاه التنظيميـة ولمـا كـان النظـام التـأديبي يقتـالعقوبـة التأديبيــة أو الجــزاء التــأديبي حســبا القاعــدة المســتقرة فــي هــذا الشــأن هــو العقوبــة     العقوبات التأديبية والجهات المكلفة بتوقعها المطلب الثاني:  61  ا��
	 ا�����: ـــال لا المجال التأديبي كـذلك فالعقوبـات التأديبيـة نـص عليهـا المشـرع وعـددها علـى سـبيل الحصـر لا شــرعية العقوبــات قــد وجــد لــه تطبيقــات فــي فــي بعــض النــواحي مــن النظــام الجنــائي فــإن مبــدأ  ـــعلـــى ســـبيل المثـــال علـــى عكـــس الخطـــأ التـــأديبي والـــذي أورده المشـــرع علـــى ســـبيل المث ـــار العقوب ـــى أن اختي ـــا وتجـــدر الإشـــارة إل ـــل مـــا ســـبق وأن رأين ـــة المناســـبة الحصـــر مث ـــانونية التأديبي ـــة أمـــا الأســـاس الق ـــة المباشـــرة للســـلطة التأديبي ـــدير الســـلطة الإداري ة بـين تكفل عدالتها وتحقق غايتها وترتبط العقوبة التأديبيـة ارتباطـا مباشـرا بوجـود علاقـة وظيفيـالــذي يميزهــا عــن غيرهــا مــن العقوبــات وأخيــرا تخضــع العقوبــة التأديبيــة لمبــادئ عامــة أساســية ا هــا الخــاص وأساســهتحكــم العقوبــة الجنائيــة وعلــى الــرغم مــن ذلــك فالعقوبــة التأديبيــة لهــا مفهومبالتـــالي لمبـــدأ الشـــرعية لا عقوبـــة إلا بـــنص فضـــلا عـــن تأثرهـــا بـــبعض المبـــادئ والأفكـــار التـــي الحصر خلافا للخطأ التأديبي وعليه فهي تشابيه مع العقوبة الجنائية فـي هـذه الصـفة وتخضـع لى سـبيل لتأديبية محددة عالمركز القانوني للموظف وعلاقته الإدارية والمالية بالدولة والعقوبة ا للعقوبة التأديبية أنها من أهـم وأخطـر عناصـر التأديـب الـوظيفي بمـا لهـا مـن تـأثير سـلبي علـى متـــروك أمرهـــا إلـــى تق الفرنســي والمصــري لــم يعــرف العقوبــة التأديبيــة ولكنــه حــددها بــدء بأخفهــا منتهيــا بأشــدها تاركــا جزائـــري شــانه شــأن المشـــرع بــل مــن مهــام الضـــعف كمــا قــد يتولاهـــا أحيانــا القضــاء والمشــرع اليورد تعريفا للعقوبة التأديبية وهذا ليس لمسا أو نقصا في التشريع فالتعـاريف مـن مهـام المشـرع ومدى توافقها أو اختلافها عن العقوبة الجنائية والمتأهل في التشريع المقارن  سيلاحظ بأنـه لـم جـوهر العقوبـة التأديبيـة والمرفق العـام لهـذا تضـع هـذه الحقيقـة أول نقـاط تحديـد مفهـوم و     الموظفين.



والنصــوص القانونيــة الموظــف ولا ملكــه الشخصــي والمشــرع الجزائــري قــد نــص علــى الأحكــام العقوبة التأديبية أنها لا تمس سوى الحقوق والمزايـا ويمكـن  العقوبـة التأديبيـة لا تمـس بشـخص مركـــزه الـــوظيفي أي فـــي حياتـــه ومقدراتـــه الوظيفيـــة وظـــاهر مـــن هـــذا التعريـــف أن الأصـــل فـــي "بأنهــا جــزاء يمــس الموظــف المخطــئ فــي  ويمكــن تعريــف العقوبــة التأديبيــة بصــفة عامــة    .1طرف الموظف العامالحرية للسلطة التأديبية في توقيع أي العقوبات التي تراها مناسبة للخطأ التأديبي المرتكب مـن   62  ا��
	 ا�����: من الباب السابع "النظام التأديبي فـي فصـله  163المتعلقة بالعقوبات التأديبية في نص المادة  المتضـــــمن القـــــانون  2006يوليـــــو ســـــنة  15المـــــؤرخ فـــــي  03/06الأول والثـــــاني مـــــن الأمـــــر  ، 128، 127، 126، 125، 124الأساســي العــام للوظيفــة العموميــة ثــم فــي نصــوص المــواد  ) المــؤرخ فــي 85-59، فــي البــاب الســابع "العقوبــات التأديبيــة" مــن المرســوم رقــم (131 ،130   .�229!�د ا��ن ��د ا�%�دي، ا��ر/6 ا����ق، ص  - 2  .229، ص ��2001ن ��د ا�%�دي، إدارة &ؤون �وظ1" ا�دو�، دار ا�1(ر ا�.ر�"، ��ر �!�د أ - 1                                                             .2الموظف في حياته أو ممتلكاتهالماديــة والمعنويــة بمعنــى أنهــا تقتصــر فقــط علــى المســاس بحقــوق الوظيفــة ومزاياهــا ولا تمــس م العقوبـــة التأديبيـــة بأنهـــا تمـــس بمزايـــا الوظيفـــة فئـــة معينـــة مـــن أفـــراد المجتمـــع بهـــا وأخيـــرا تتســـوتخضــع لرقابــة القضــاء والخاصــية الأخــرى اتســامها بالطائفيــة بمعنــى أنهــا لا تفــرض إلا علــى الـــذي ينســـجم مـــع أوضـــاع المرفـــق وبـــالطبع فـــإن هـــذه المرونـــة مقيـــدة لقواعـــد وإجـــراءات معينـــة اجبــات الوظيفــة ومقتضــياتها وتوقيــع الجــزاء العــادل والمناســب التصــدي للإغفــال التــي تحــل بو العموميـة أهــم خاصــية للعقوبـة التأديبيــة هــي مرونتهـا وهــذه الخاصــية تمكـن ســلطة التأديــب مــن والمتضــــــمن القــــــانون الأساســــــي النمــــــوذجي لعمــــــال المؤسســــــات والإدارات  1985مــــــارس  23



ـــدأ لا عقوبـــة إلا بـــنص ولكـــن الأمـــر يختلـــف بالنســـبة للعقوبـــة التأدتتمتــع الجهــة المختصــة بالتأديــب بســلطة تقديريــة واســعة فــي تحديــد الأخطــاء التأديبيــة     أولا: مدلول مبدأ شرعية العقوبة التأديبية  تنفيذها بحيث يترتب على ذلك العديد من النتائج القانونية وذلك على الشكل التالي:ا لهــذا المبــدأ مــن خــلال تخضــع العقوبــة التأديبيــة لمبــدأ الشــرعية وتبــدوا أهميــة إخضــاعه    الفرع الأول: مبدأ شرعية العقوبة التأديبية  63  ا��
	 ا�����: ـــة التـــي يطبـــق بشـــأنها مب علـى الطبيـب ضـمن  1الجزائري العقوبات التأديبية التي يمكن تسليطها وقد حدد المشرع    في النصوص التشريعية.فـلا تمتلـك السـلطة المختصـة بالتأديـب أي كانـت أن توقـع جـزاء مـا لـم يـرد الـنص عليــه     على سبيل الحصر. بمعنى يجب أن يكون الجـزاء أي العقوبـة التأديبيـة مـن بـين العقوبـات التـي نـص عليهـا القـانونيبي �ر  - 1                                                               من قانون حماية الصحة وترقيتها. 17المؤسسة طبقا للمادة كمــا يمكنــه أن يقتــرح علــى الســلطات الإداريــة المختصــة مــنح ممارســة المهنــة أو غلــق  التوبيخ - الإنذار -  المجلس الجهوي أن يتخذ العقوبات التأديبية التالية:دونــة أخلاقيــات الطــب علــى مــا يلــي: "يمكــن مــن م 217برضــاء المعنــي بــالأمر وتــنص المــادة المختصــة بالتأديــب لا يســتطيع أن تســتبدل هــذه العقوبــات المقننــة مهمــا كانــت الــدوافع ولــو تــم ممــــا يجعــــل الســــلطة  217مدونــــة أخلاقيــــات الطــــب علــــى ســــبيل الحصــــر مــــن خــــلال المــــادة � ،، ص 2004��د ا�!��د ا����واري، ��ؤو�� ا�ط��ء وا����د� وا����&��1ت ا��د�� وا�/���5 وا���د��� ��&�ة ا��.�رف، ا�3(�در� 391.  



إن هــــذا المبــــدأ يعــــد مــــن الأصــــول  2عــــدم معاقبــــة الشــــخص المخطــــئ عنــــد ذات الفعــــل مــــرتينيترتب عن مبدأ شرعية العقوبة التأديبية نتيجة هامة تتمثل في عدم تعدد الجـزاء بمعنـى     ثالثا: عدم تعدد الجزاء من نفس الخطأ التأديبي  صية.إلى مسؤولية الشخصية وتكون العقوبة كذلك شختحديد مقترف الخطأ التأديبي سواء كـان بسـبب القيـام بعمـل أو الامتنـاع عـن عمـل وهـذا يـؤدي تتميـــز العقوبـــة التأديبيـــة بأنهـــا تشـــخص لـــذلك يتعـــين علـــى الســـلطة المختصـــة بالتأديـــب     ثانيا: شخصية العقوبة التأديبية  .1لا محل للقياس والاستنباطوالمزايا التي تكفلها لها القوانين فالعقوبة الجنائية بسبب أنها قيد علـى الحريـات كـذلك آثـار العقوبـات التأديبيـة قيـد علـى الحقـوق يســوغ أن نجــد لهــا مجــالا فــي التطبيــق إلا حيــث يوجــد الــنص الصــريح، شــأنها فــي ذلــك شــأن العقوبات الإدارية ما يترتب عليها مباشـرة مـن أثـار عقابيـة لا ومن هنا يمكن القول بأن     64  ا��
	 ا�����: مى بـــالجرائم التأديبيــــة جديـــدة بعـــد توقيــــع العقـــاب مــــرة أخـــرى عــــن تلـــك الأخطـــاء وهــــو مـــا يســــأخطـاء تأديبيــة جديـدة دون التحــدي بسـبب توقيــع العقوبــة الأولـى ويكــون ذلـك إذا ظهــرت وقــائع يحــول دون معاقبتــه فــي حالــة الاســتمرار فــي الإهمــال أو الإخــلال بواجباتــه المهنيــة باعتبارهــا ة العامـة عـن نفـس الخطـأ التـأديبي لا المعمول بها في القوانين العقابيـة ولكـن عـدم جـواز معاقبـ هـــا بالمحاكمـــة وذلـــك فـــي حالـــة إعـــادة محاكمتـــه مـــرة أخـــرى لأن المحاكمـــة الجديـــدة لا علاقـــة لعيب في الشكل أو في الاختصـاص فإنـه لا مـانع مـن أن يعاقـب مـرة أخـرى عـن ذلـك الأفعـال وما يجب التذكير به هو أنه في حالة المعاقبة عن أخطـاء تأديبيـة ثـم تـم إلغائهـا بسـبب     المستمرة.   .100، ص �2005!�د #ؤاد ��د ا����ط، ا�/ر�� ا���د��� #" �ط�ق ا�وظ�1 ا�.��، دار ا�/��. ا�/د�دة �:�&ر، ا�3(�در�،  - 2  .75، ص �1990:���ن �!�د ا�ط��وي، ا� -�ء ا3داري، ا�(��ب ا�=��ث، �-�ء ا���د�ب، درا� � �ر�، دار ا�1(ر ا�.ر�"، ا� �ھرة،  - 1                                                               القديمة.



  .100، ص 1991ا�.�و�" #" ا�/زا5ر "درا� � �ر�" د�وان ا��ط�و��ت، ا�/زا5ر، �.�د �و&.�ر، ا��ظ�م ا���د��" �:�وظف  - 2André, de Lanbadére / Yves/ gendemet TraiTé Droit AdministraTiF Tome 01, Libraire généraL de droit / de /  - .585-edition Parise, 1999, p 584 emeJurise prudence, 16  3  .266-�264ن ا�ط��وي، ا� -�ء ا3داري، �ر/6 ���ق، ص �:�� - 1                                                             .3تاريخ ارتكاب المخالفة مهما كانت جسامتها أو خطورتهابالنسبة للمستقبل دون أن ترتد آثارها إلى الماضي فلا يجوز أن يرتد أثر العقوبـة التأديبيـة إلـى تطبق العقوبة التأديبية تطبيقا مباشـرا وفوريـا فـلا ترتـب أيـة آثـار إلا مـن تـاريخ صـدورها     طبيق الفوري للعقوبة التأديبيةخامسا: الت  .2يرتكبها الموظف العامليبسط رقابته على مدى التناسب بين العقوبة التأديبية ودرجة جسامة أو خطورة الأخطـاء التـي أو أن التقــدم فـــي طريـــق تقييــد الســـلطة التقديريـــة لــلإدارة فـــي أهـــم معاقلهــا وهـــو مجـــال التأديـــب جويليـة فـي نفـس العـام أنـه قـد آن   09س الدولـة الفرنسـي فـي قام مجل 1978وفي عام     .1طرف الطبيبالتأديبيــة لــذلك يجــب أن تلتــزم بمراعــاة التناســب بــين العقوبــة التــي تقررهــا والخطــأ المرتكــب مــن حصـــر الأخطـــاء التأديبيـــة جعـــل الســـلطة التأديبيـــة تتمتـــع بصـــلاحية واســـعة فـــي تحديـــد العقوبـــة لطة التأديبيــة تتمتــع بصــلاحية واســعة فــي ذلــك ويــؤدي أيضــا عــدم وهــذا مــا يجعــل الســ    التأديبية.هــذه الأخيــرة مناســبة للخطــأ المرتكــب مــن طــرف الطبيــب لان المشــرع لــم يقــم بحصــر الأخطــاء يتعـين علـى الســلطة التأديبيـة أن يراعــي اختيـار العقوبــة التأديبيـة بحيــث يجـب ان تكــون     رابعا: تناسب العقوبة التأديبية مع الخطأ المرتكب  65  ا��
	 ا�����:



مــن هــذا  181إلــى  138"تــؤدي حــالات الأخطــاء المهنيــة المنصــوص عليهــا فــي المــواد مــن  1183بموجـــب المـــادة  06/03تعســـفا لكـــن المشـــرع اســـتدرك ذلـــك صـــراحة فـــي أحكـــام الأمـــر وتسلط عقوبة علـى الموظـف لا تتناسـب مـع حجـم  أخطائـه فيكـون رهينـا لسـلطتها فـي التأديـب ها كثيـــرا مـــا تتعســـف علـــى إعمـــال الإدارة كســـلطة تأديـــب فـــي عمليـــة تكييفهـــا الأخطـــاء وتقســـيمالأخف إلى الأشد بالتوازي مـع الأخطـاء التـي تتناسـب معهـا وقياسـا عليهـا غيـر أنـه مـا يلاحـظ لقــــد حــــدد المشــــرع الجزائــــري العقوبــــات التأديبيــــة فــــي مجموعــــات تنــــدرج تصــــاعديا مــــن     الفرع الثالث: أنواع العقوبات التأديبية  66  ا��
	 ا�����: طبــق إحــدى العقوبــات التأديبيــة مــن نفــس الدرجــة كمــا هــو منصــوص عليهــا فــي الأمــر التــي ت وإلــــى درجتــــين فــــي ظــــل الأمــــر  85/59التقســــيم إلــــى ثــــلاث درجــــات طبقــــا لأحكــــام المرســــوم  2علـى خـلاف 03-06كما أن المشرع قسم العقوبات إلى أربع درجـات فـي ظـل الأمـر     أعلاه". 163المادة  العقوبــات التأديبيــة علــى أربــع درجــات كمــا ودرت فــي  وعلــى ضــوء ذلــك ســندرس أنــواع    الضمانات المقررة له.العقوبــة المناســبة لمســتوى الخطــأ المرتكــب، حمايــة الموظــف وضــمانة أخــرى منحــه إيــاه بجانــب المشــرع يســعى مــن خلالــه إلــى مــنح الإدارة مســاحة أكبــر لتثبــت فــي حــدودها وضــمن إطارهـــا درجــات العقوبــة تناســب مــع التزايــد فــي درجــات الخطــأ حكمــة مــن وإن هــذا التزايــد فــي     .66/133 مــن المرســوم  124مقارنــة مــع مــا جــاء فــي نــص المــادة  06/03مــن الأمــر  163نــص المــادة  ، ا� �ھرة،  - 1                                                                 .85/59��A�3ا   ا��ذ(ور ��� �. 03-�06ن ا��ر  183ا���دة  - 2  .501، ص 2001ر&�د ��د ا�%�دي ا�!وري، ا���د�ب #" ا�وظ�5ف ا��د�� وا�.�(ر�، دار ا��ص �:ط���



ـــرع أضــــــاف أنــــــه يمكــــــن أن تـــــنص القــــــوانين الأساســــــية الخاصــــــة نظــــــرا     67  ا��
	 ا�����: المنصـــوص  1لخصوصـــية بعـــض الأســـلاك علـــى عقوبـــات أخـــرى فـــي إطـــار الـــدرجات الأربعـــةغيـــــر أن المشـــ   .80، ص �2002!�د ��/د ���وت، ا��! �ق #" ا��	���1ت ا���د���، درا� � �ر� ��&�ة ا��.�رف، ا�3(�در�،  - 3  ا��ذ(ور ��� �. 03-�06ن ا��ر  183ا���دة  - 2  .501ا�!وري، ا��ر/6 ا����ق، ص ر&�د ��د ا�%�دي  - 1                                                             .3ومالأدبية في قوانين التوظيف المختلفة ثلاث تسميات هي التسبيب والإنذار واللضــار يتعلــق بـــالمراكز والأوضــاع الوظيفيـــة فــي أكثــر صـــورها جســامة ويطلـــق علــى العقوبـــات معها لتوقيع جزاءات أشد جسـامة ولا يترتـب علـى توقيـع هـذه العقوبـات أي أثـر مـادي أو تبعـي طــاء جديــدة مســتقبلا، يتعرضـــون موظفيهــا بهــدف وقــايتهم ومـــنعهم مــن العــودة إلــى ارتكـــاب أخفعلته مرة أخرى وهي في واقع الأمر نوع من التحذير الوقائي الذي تمارسه الإدارة في مواجهـة يقصــد بهــذه العقوبــات عــدم رضــا الإدارة عــن فصــل الموظــف وتحــذيره مــن العــودة غلــى     العقوبات الأدبية -1  .2الحال في التشريع المصري وقيدها كما هوكمــا هــو الحــال بالنســبة للعقوبــات التأديبيــة فــي هيئــة الأطبــاء والشــرطة وغيرهــا وكيفيــة     درجات: الدرجة الأولى.... الدرجة الرابعة، التنزيل في الذمة السفلى مياتوة"."تصـنف العقوبـات التأديبيـة حسـب جسـامة الأخطـاء المرتكبـة إلـى أربــع  163عليهـا فـي المـادة 



صـــور هـــي  3وتمـــس المزايـــا الوظيفيـــة بطريقـــة غيـــر مباشـــرة وتتخـــذ العقوبـــات الماليـــة المباشـــرة  العقوبـات الماليــة غيـر المباشــرة فهـي تنطــوي علـى الحرمــان المـالي جزئيــا أو كليـا بصــورة خفيــةلمعــــاش فتــــؤدي إلــــى حرمانــــه منهــــا بصــــورة كاملــــة أو جزئيــــة وبصــــفة مؤقتــــة أو نهائيــــة أمــــا وابــــأداء أعمــــال وظيفتــــه أو المبــــالغ التــــي يحصــــل عليهــــا عقــــب خروجــــه مــــن الخدمــــة كالمكافــــأة تنصــب بمشـــاركة علـــى المرتـــب الـــذي يتقاضـــاه الموظــف بصـــفة دوريـــة ومنتظمـــة بســـبب قيامـــه هــذه العقوبــات قــد تكــون مباشــرة أو غيــر مباشــرة والعقوبــات الماليــة المباشــرة هــي التــي     العقوبات المالية -2  68  ا��
	 ا�����:   .81-�80!�د ��/د ا����وت، ا��ر/6 ا����ق، ص  - 1                                                             .1أسرته ولذلك فهي تعتبر مثلا صادقا للعقوبات التأديبية بالمدعي الحقيقيا مــن يعــولهم مــن أفــراد تنطــوي علــى أثــار ضــارة لــيس فقــط بتشــخيص الموظــف المخــالف وإنمــالأجـــر وخفـــض الوظيفـــة إلـــى الدرجـــة الأدنـــى وخفـــض الوظيفـــة والأجـــر معـــا والعقوبـــات الماليـــة أمــا العقوبــات الماليــة غيــر المباشــرة فتتخــذ صــور مختلفــة منهــا تأجيــل الترفيــه وخفــض     حرمان من العلاوة وتأجيل موعدا استحقاق العلاوة.الخصم المرتب وال



  .����81ق، ص �!�د ��/د ���وت، ا��ر/6 ا - 1                                                             .1من الخدمةالعمــل أمــا الإبعــاد النهــائي عــن الوظيفــة فيكــون فــي صــورتين: الإحالــة إلــى المعــاش أو الفصــل التأديبية التي تتسم بالجسامة أو الخطورة ويتخذ الإبعاد المؤقت عن الوظيفة صورة الوقت عـن لعقوبــات الشــديدة التــي توقــع فــي المخالفــات نهائيــة فتنقطــع رابطــة التوظــف ولهــذا يعتبــر مــن اهي العقوبات التي تؤدي إلى الإبعاد الموظـف عـن وظيفتـه إمـا بصـفة مؤقتـة أو بصـفة     العقوبات التي تؤدي إلى الإبعاد عن الوظيفية -3  69  ا��
	 ا�����:



، 177، 169، 166والمــواد  05-86مــن القــانون  267بعــد اســتقراء نصــوص المــواد     لعقوبة التأديبيةالفرع الثالث: الجهات الخاصة بتوقيع ا  70  ا��
	 ا�����: الســــلطة التأديبيــــة تخــــتص بهــــا  نســــتنتج أن 27-92مــــن المرســــوم التنفيــــذي رقــــم  221، 198 ـــه  05-85حيـــث نجـــد حســـب القـــانون     المجلس الوطني لأخلاقيات الطب -1  ثلاث جهات وهي: ينشـــأ مجلـــس وطنـــي  02الفقـــرة  267فـــي مادت ـــــث أنـــــه هـــــو الفاصـــــل فـــــي المخالفـــــات  فرع الصيادلة - فرع جراحي الأسنان. - فرع الأطباء -  للآداب الطبية يتكون من ثلاثة فروع هي: ـــــس الســـــلطة التأديبيـــــة، حي ويكـــون مقـــر هـــذا المجلـــس فـــي الجزائـــر العاصـــمة  2المتضـــمن مدونـــة أخلاقيـــات مهنـــة الطـــب 276-22، كــــل هــــذا كــــان بصــــدور المرســــوم التنفيــــذي 1أعمالــــه وفقــــا لقــــانون الآداب الطبــــيوالانتهاكات المتعلقـة بقواعـد الآداب الطبيـة وأحكـام قـانون الصـحة، حيـث تحـدد تشـكيلته وسـير ويتوكـــــل لهـــــذا المجل الوطنيـــة الثلاثـــة: حيـــث تتكـــون مـــن كافـــة أعضـــاء الفـــروع النظاميـــة الجمعيـــة العامـــة:   -أ  متمثلة فيما يلي: 3ويحتوي هذا المجلس على أجهزة  و�ر���%� وا��" ��ص �:; "�!دد ا��ر�وم ا���-�ن ���ون اBداب ا�ط�� (���1ت ��ظ�م  05-�85ن ا� ��ون  267ا���دة  - 1                                                            يتكون من أعضاء مكاتب الفروع النظامية الوطنية.المجلس الوطني:   -ب أطباء، جراحي أسنان، صيادلة.!����ت ا�طب #" ا��واد  - 2  و����ر ا��/:س ا�وط�" وا��/��س ا�/%و� �Cداب ا�ط�� و(ذا ا�. و��ت ا���د��� ا���ر�� �ن ا��	���1ت #" ھذا ا��/�ل.ا���-�ن !��� ا�A	� "ا��واد �ن  166-�163 د ���ول ھذا ا��ر�وم ا��/:س ا�وط� "#  �و�ود �. - 3  .203إ�;  192و#رض �1رو�< ا��ظ���.��/ ،���ت ا�طب ا�/زا5ر�، ا��:� ; ا�وط�" !ول ا���ؤو�� ا�ط��A	أ �ري، آ��ل !��ت، ا����ء� ا���د��� �:ط��ب و# � ��دو�   .3، ص 2008زي وزو، ��



���ت ا�طب، ا��ذ(ور ��� �. 276-�92ن ا��ر�وم ا����1ذي ر�م  165ا���دة  - 1                                                             .2الوطني لأخلاقيات الطب يمارس السلطة التأديبية كدرجة ثانيةإلا أن القانون خول للمجالس الجهويـة لأخلاقيـات الطـب نفـس السـلطة، بمـا يعنـي أن المجلـس مـع العلــم أن هــذا المرســوم أعطــى للمجلــس الــوطني لأخلاقيــات الطــب الســلطة التأديبيــة  لجانها اللجنة التأديبية. الســـلطة التأديبيـــة يمارســـها المجلـــس مـــن خـــلال فروعـــه النظاميـــة والتـــي تجـــد مـــن بـــينممارسة السلطة التأديبية من خـلال الفـروع النظاميـة التـي تشـكله كمـا هـو ملاحـظ، فـإن  - تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية وكيفية استعمالها. - تولي التقاضي. - تسيير الممتلكات. - اء والصيادلة وجراحي الأسنان.معالجة كل المسائل ذات الاهتمام المشترك للأطب -  وتتمثل مهام المجلس فيما يلي:    .1رأس هذا المجلس، ويكون الرئيسين الآخرين للفروع النظامية البانية نائبين للرئيسعلــى أن يتــداول رؤســاء الفــروع النظاميــة الوطنيــة الثلاثــة بالتنــاوب ولمــدة متســاوية علــى  اع الخاص والعكس بالعكس.الرئيس من القطعضــو منتخــب مــن كــل فـــرع، شــرك أن يكــون هــذا العضـــو مــن القطــاع العــام إذا كـــان أن هذا المكتـب يتكـون مـن رؤسـاء وكـل الفـروع النظاميـة، ومـن المكتب: ......   -ت  71  ا��
	 ا�����:A	أ   .9-8آ��ل !��ت، �ر/6 ���ق، ص  - 2  ا���-�ن �دو�



اة المجالس الجهوية للمجالس الوطنية للآداب الطبية نفس الفروع المشار إليها أعـلاه مـع مراعـالقــوة، تنشــأ  267المتضــمن حمايــة الصــحة وترقيتهــا فــي مادتــه  05-85وفقــا للقــانون     الجهوية لأخلاقيات الطبالمجالس  -2  72  ا��
	 ا�����: خـــلال فروعهـــا النظاميـــة، حيـــث جـــاء فـــي  حيـــث تـــزاول المجـــالس الجهويـــة مهامهـــا مـــن    تمثيل كل ولاية حسب شروط تحدد بمرسوم. فـــي مادتـــه والتـــي تـــنص علـــى "لا تشـــكل ممارســـة  176-92حســـب المرســـوم التنفيـــذي     الجهة المستخدمة -3  .85/05من القانون  267/04حسب نص المادة  طني لأخلاقيـات الطـبقرارات المجالس الجهوية قابلة للطعن الإداري الولائي لدى المجلس الـو التأديبيـــة فـــي الدرجـــة الأولـــى، أي يمثلهـــا بمحكمـــة مـــن الدرجـــة الأولـــى، خاصـــة إذا علمنـــا أن ، انـــه يمـــارس الفـــرع التنظيمـــي الجهـــوي الخطـــة 177 فـــي مادتـــه 272-92المرســـوم التنفيـــذي  فـي المستخدمة، فيخضـع الطـب المخـالف للمسـاءلة التأديبيـة وفقـا لقـانون العمـل إذا كـان عملـه المجلــــــس الــــــوطني والمجــــــالس الجهويــــــة لأخلاقيــــــات الطــــــب، بــــــل يمكــــــن أن تمــــــارس الهيئــــــة عند التمعن في نص المادة نجد أن السـلطة التأديبيـة فـي مجـال الطـب لا تقتصـر علـى  سة التي قد ينتمي إليها المتهم.للعمل التأديبي الذي تقوم به الهيئة أو المؤس - للدعاوى القضائية المدنية أو الجنائية. -  العمل التأديبي عائقا بالنسبة:   .���10ق، ص آ��ل  !��ت، �ر/6  - 2  ا���-�ن ا� ��ون ا����" �:وظ�1 ا�.�و��، ا��ذ(ور ��� �. 03-�06ن ا��ر  25إ�;  19ا���دة  - 1                                                             .2مؤسسة استشفائية عامةويخضـــع لمســـاءلة تأديبيـــة وفقـــا للقـــانون الـــوظيفي العمـــومي إذا كـــان توظـــف دائمـــا فـــي     .1مؤسسة استشفائية خاصة أو مؤسسة عامة يعمل بموجب عقد



ة بنصــها: "تتخــذ الإجــراءات التأديبيــة الســلط 06/032مــن الأمــر  162بــالرجوع للمــادة     السلطة الرئاسية  .1عن التقدير المطلق للإدارة وإخضاعها لضوابط تحكمهاســنه لنصــوص القانونيــة الوطنيــة العموميــة، والتــي تخضــع ممارســتها لقواعــد قانونيــة آمــرة بعيــدة أولــى لهــا المشــرع أهميــة كبــرى عنــد تمثــل الســلطة التأديبيــة أســاس لنظــام التــأديبي لــذلك     المطلب الثالث: الجهات المكلفة بتوقيع العقوبة التأديبية  73  ا��
	 ا�����: تســــاوية الأعضــــاء أو المجلــــس ومــــن بــــين اختصاصــــات المجلــــس متســــارعة اللجنــــة الم    خارج مجال التأديب كالترغيب والنقل والاستقالة فيسمى باللجنة المتساوية الأعضاء.قانونا مجلس التأديبي وتعلق عمله في مجال التأديب أمـا إذا تعلـق عملـه باختصاصـات أخـرى إلـى جانـب السـلطة الرئاسـية التأديبيـة مجلـس استشـاريا يسـمى لقد نشأ المشرع الجزائري     المجالس التأديبية  بعد حصولها على توضيحات عقابية من المعنى....".السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقـرار مبـرر العقوبـات التأديبيـة مـن الدرجـة الأولـى والثانيـة مـن نفـس الأمـر لأنـه: "تتخـذ  165التي لها صلاحيات التعيين وكما وضـحت فـي نـص المـادة  �5 ا��را/6، ص  - 1                                                             .3التأديبي التي لها صلاحيات في اتخاذ بعض القرارات الإدارية��  ا��ذ(ور ��� �. 03-165/06ا���دة  - 3  ا��ذ(ور ��� �. 03-�06ن ا��ر  165-162ا���دة  - 2  .�13	:و#" �:�(، ا�.�وان #" 



  .163، ص �1991!�د ز(" أ�و ���"، ا3/راءات ا�/���5، ��&�ة ا��>�رب،  - 1                                                             ويترتب على تحديد بداية تحريك الدعوى التأديبية عدة نتائج هي:    بوصفها سلطة إدعاء وتحقيق. تحريـــك الـــدعوى التأديبيــــة يبـــدأ بـــأول عمــــل مـــن أعمــــال التحقيـــق يصـــدر مــــن النيابـــة الإداريــــةأمـــا إذا كـــان الإخطـــار أو البلـــوغ بوقـــوع المخالفـــة التأديبيـــة تلقتـــه النيابـــة الإداريـــة فــــإن     الدعوى التأديبية.لحظــة صــدور الأمــر بــالتحقيق مــن الســلطة المختصــة بإصــداره يبــدأ أول إجــراء مــن إجــراءات الإخطــار وشــكله فتصــدر الســلطة التأديبيــة أمــر بــالتحقيق فــي المخالفــة التــي علمــت بهــا ومــن الرئاسية بوقوع مخالفة تأديبية بوصفها سـلطة اتهـام لا سـلطة عقـاب بغـض النظـر عـن مصـدر والواقــع أن تحريــك الــدعوى التأديبيــة يبــدأ علــى أثــر إخطارهــا أو إبــلاغ الســلطة التأديبيــة     .1وى التأديبيةأعمال التحقيق يصدر من النيابة بوصفها صاحبة الولاية على الدعفيها التدخل القضائي وقد يعتقد البعض الآخر أن تحريك الدعوى التأديبيـة يـتم بـأول عمـل مـن تحتــاج لتحديــد دقيقــا فقــد يعتقــد الــبعض أن تحريــك الــدعوى التأديبيــة تبــدأ مــن اللحظــة التــي يــتم كنشـــاط إجرائـــي أو البـــدء فيهـــا  وبيـــان اللحظـــة التـــي يبـــدأ منهـــا افتتـــاح الـــدعوى التأديبيـــة    حوزة السلطة المختصة.الــذي ينقــل الــدعوى مــن مرحلــة الســكون التــي كانــت عليهــا إلــى حالــة الحركــة بــان يــدخلها فــي تحريــك الــدعوى التأديبيــة هــو اتخــاذ أول خطــوة مــن إجراءاتهــا بمعنــى آخــر هــو الإجــراء     الدعوى من السكون إلى الحركةالتحريك نقل  -1  بيةتحريك الدعوى التأدي -أولا  أولا سنتناول تحريك الدعوى التأديبية وبعدها تناول مباشرة الدعوى بمختلف إجراءاتها.    الفرع الأول: كيفية رفع الدعوى التأديبية  74  ا��
	 ا�����:



لمختصـة من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقـرار الإحالـة قلـم كتـاب المحكمـة التأديبيـة اعلـى أنـه تقـام الـدعوى التأديبيـة  47/1972من قـانون مجلـس الدولـة  34نصت المادة     مام القضاء التأديبية إإقامة الدعوى التأديبي -3 1النيابة الإدارية من تحقيقاتها التي أجرتها بنصهاالإداريــة مـــن تحقيقاتهـــا وإحالتهـــا علــى النيابـــة الإداريـــة لإقامـــة الــدعوى التاديبيـــة أو بعـــد انتهـــاء (المحكمـــة التأديبيـــة المختصـــة يكـــون بعـــد تحريـــك الـــدعوى التأديبيـــة وعلـــى أثـــر انتهـــاء الجهـــة التـــأديبي واحـــد قـــد حركـــت الـــدعوى التأديبيـــة وإقامتهـــا وصـــلاحيته عـــرض الأمـــر علـــى القضـــاء فــي الــدعوى فترفــع الــدعوى التأديبيــة مباشــرة غلــى القضــاء مــن النيابــة الإداريــة فتكــون بــإجراء إقامة الدعوى التأديبية هي صلاحية عرض الأمر بإحالـة علـى القضـاء التـأديبي للحكـم     التأديبية أو رفعها إقامة الدعوى -2 النيابة العامة.الوقــت جــريمتين جنائيــة وأخــرى تأديبيــة يتعــين علــى الجهــة الإداريــة إحالــة الأوراق إلــى ســـلطة التحقيـــق إجراءاتهـــا وتبـــين لهـــا مـــن خـــلال التحقيقـــات أن الفعـــل يشـــكل فـــي ذات أنــه مــن صــدر القــرار بالإحالــة إلــى التحقيــق مــن الســلطة المختصــة بإصــداره وباشــرت  - ة.المخالفة التأديبيبإصداره فإن التحقيقات تعـد باطلـة ولـو تضـمنت إقـرار مـن الموظـف المخـالف بارتكـاب إذا صدر قـرار الإحالـة إلـى التحقيـق فـي المخالفـة التأديبيـة مـن غيـر السـلطة المختصـة  -  75  ا��
	 ا�����: نســـوبة إلـــيهم ويجـــب أن يتضـــمن القـــرار المـــذكور بيانـــا أســـماء العـــاملين وفئـــاتهم والمخالفـــات الم   .159، ص �12002ت ا���د��� "درا� � �ر�" ��&�ة ا��.�رف، ا�3(�در�، �!�د ��/د ��Hوت، ا��! �ق #" ا��	�� - 1                                                             المختصة.الـدعوى التأديبيــة عــن النيابــة الإداريــة بإيـداع أوراق التحقيــق وقــرار الإحالــة بســكرتارية المحكمــة علـــى أنـــه ترفـــع  117/1958مـــن قـــانون النيابـــة الإداريـــة رقـــم  23كمـــا نصـــت المـــادة     والنصوص القانونية الواجبة التطبيق.



لمحكمـة التأديبي ويتم إجراء رفـع الـدعوى التأديبيـة بإيـداع التحقيقـات وقـرار الإحالـة بسـكرتارية ا هو أن النيابـة الإداريـة دون غيرهـا صـاحبة الاختصـاص بإقامـة الـدعوى التأديبيـة أمـام القضـاءمــن قــانون النيابــة الإداريــة  23ولــة و مــن قــانون مجلــس الد 34ومفــاد نصــوص المــواد     76  ا��
	 ا�����:   غرار الاتهام وأوراق التحقيق.رفــع الــدعوى التأديبيــة أمــام الــرئيس الإداري المخــتص بالتأديــب وذلــك بــأن يــودع أمامــه     قامة الدعوى التأديبية أمام الرئيس الإداري المختص بالتأديبإ -5  التحقيق وقرار الإجالة بسكرتارية مجلس التأديب المختص. ترفع الدعوى التأديبيـة مـن السـلطة المختصـة بإصـدار قـرار الإحالـة وذلـك بإيـداع أوراق    قامة الدعوى التأديبية امام مجلس التأديبإ -4  حوزة القضاء التأديبي ليصدر حكمه في الاتهام المسند إلى الموظف المتهم تأديبا.وى التأديبية فإنها بهذا الإجراء تنقل الدعوى مـن حوزتهـا إلـى ويرغم النيابة الإدارية الدع    التأديبية المختصة.



  .�164!�د ز(" أ�و ���"، ا��ر/6 ا����ق، ص  - 2  .�160!�د ��/د ا���Hوت، ا��ر/6 ا����ق، ص  - 1                                                             .2النيابة الإدارية وهو حق تمارسه بما يتفق مع ما نواه ملائم لأعراض الدعوى التأديبيةإلـى حـين صـدور حكـم نهـائي وهـذا الحـق تسـتأثر بـه التأديبية أي تتابعها أمام الفضاء التأديبي وظائف دائمة ومفاد هذا النص هو أن النيابـة الإداريـة وحـدها دون غيرهـا التـي تباشـر الـدعوى الإداريـــة مباشــــرة الــــدعوى التأديبيــــة أمــــام المحـــاكم التأديبيــــة بالنســــبة للمــــوظفين المعنيــــين علــــى والمحاكمـات التأديبيـة علـى أنـه يتـولى النيابـة  من قانون النيابة الإداريـة 4نصت المادة     لطة النيابة الإدارية في مباشرة الدعوى التأديبيةس -2  .1القانوندرجـــات المحـــاكم داخـــل فـــي ذلـــك حقهـــا فـــي الطعـــن علـــى الأحكـــام وفـــق الأحـــوال التـــي حـــددها ديبي يغنـــي أن النيابـــة الإداريـــة لهـــا مـــن الـــدعوى التأديبيـــة فـــي كـــل مراحـــل التقاضـــي وكافـــة التـــأالتأديــب وتكــون المتابعــة مــن خــلال جلســات المحاكمــة ومباشــرة الــدعوى التأديبيــة أمــام القضــاء الاستخدام بتفعيلها ويقتصر التفعيـل علـى متابعـة الإجـراءات أمـام المحكمـة التأديبيـة أو مجلـس يقصـد بمباشـرة الـدعوى التأديبيـة اسـتخدامها ويكـون المقصود بمباشـرة الـدعوى التأديبيـة:  -1  ثانيا: مباشرة الدعوى التأديبية  77  ا��
	 ا�����:



مي التأديب هو ضمان الحياد أثنـاء عمليـة إقـرار توقيـع العقوبـة التأديبيـة مـن طـرف الفـرع النظـاالمشـــاركة فـــي جلســـات  والحكمـــة مـــن إبعـــاد العضـــو الـــذي انصـــبت عليـــه الشـــكوى فـــي    التأديبية الوطنية في حالة الطعن يبعد العضو ولا يحضر جلسات التأديب.مــن أعضــاء ذلــك الفــرع الجهــوي وإذا كانــت الشــكوى منصــبة علــى عضــو مــن أعضــاء اللجنــة فرعـا جهـوي آخـر يخـتص بـالنظر فـي الـدعوى إذا كانـت الشـكوى منصـبة علـى عـوض  الوطنييــتم إحالــة الطبيــب أمــام الفــرع النظــامي الجهــوي المخــتص بينمــا يتعــين الفــرع النظــامي     الفرع الثاني: مراحل المتابعة التأديبية للطبيب  78  ا��
	 ا�����: دم عــبتوقيــع العقوبــة التأديبيــة يجــري تحقيقــا إداريــا يقــرر مــن خلالــه أمــا بحفــظ الــدعوى إذا تبــين يومـــا علـــى أن الفـــرع المخـــتص  15المعنـــي المـــتهم واســـتدعائه للمثـــول خـــلال أجـــل لا يتجـــاوز يومـا فـلا يمكـن إصـدار أي قـرار تـأديبي قبـل الاسـتماع إلـى  15ل وإبلاغها للمعني المـتهم خـلاأول إجــــراء يقــــوم رئــــيس الفــــرع النظــــامي الجهــــوي عنــــد تلقيــــه أي دعــــوى هــــو تســــجيلها     سجيل الشكوى وإبلاغها للطبيب المعني بالأمرت -أ  المختص. ���ت  �06/07/1922ؤرخ #"  276-�92ن ا��ر�وم ا����1ذي ر�م  213-212ا�ظر ا���دة  - 1                                                             الطبيب المتهم في الدفاع عن نفسه حق -ب  .1ع للفصل في المسألة رغم غياب المعنيالامتثال يمكن اللجنة التأديبية أن تجتمرفــــض الامتثــــال أمــــام اللجنــــة المختصــــة بالتأديــــب فيعــــاد اســــتدعاؤه للمــــرة التأديبيــــة وإن رفــــض ويجـــب أن يمثـــل الطبيـــب المـــتهم شخصـــيا إلا إذا كـــان هنـــاك ســـبب قـــاهر غيـــر أنـــه إن     الخطأ التأديبي. ب وإمــا توجيــه العقوبــة التأديبيــة وذلــك فــي حالــة إثبــاتوجــود أي خطــأ تأديبيــا ينســب إلــى الطبيــA	أ   ا�طب ���ق ا3&�رة إ��<.ا���-�ن �دو�



ر الملـف التأديبية لدراسة المسألة بجميع الوسائل التي يراها كفيلة بإنارة القضية ثم يرسـل المقـر لأجــــل دراســــة الملــــف يتعــــين رئــــيس الفــــرع النظــــامي المقــــرر مــــن بــــين أعضــــاء اللجنــــة     دراسة الملف التأديبي -ج  .1وللمجالس سلطة مطلقة في قبول الرد أو عدم قبولهلأسباب مشروعة للطبيب حـق رد عضـو مـن الأعضـاء اللجنـة التأديبيـة أمـام الفـرع النظـامي الجهـوي أو الـوطني فــي نفــس المهنــة فيكــون ذو كفــاءة فــي نفــس الميــدان مــا يؤهلــه للــدفاع عنــه وقــد منحــت المدونــة الأمر الـذي يسـتوجب الاسـتعانة بشـخص مؤهـل علميـا ومهنيـا للـدفاع عنـه أو شـخص زميـل لـه يـب يكون مرجعها تكوينه الشخصي او ما يعاتبه من خوف وتوتر أثناء مثوله أمـام جهـات التأدالطبيــب المــتهم قــد لا يــتمكن فــي معظــم الحــالات القيــام بمهمــة الــدفاع عــن نفســه لأســباب قــد والاســتعانة بمحــام ضــرورة لممارســة حــق الــدفاع علــى الوجــه الأمثــل بمهمــة خاصــة وأن     مد لدى نقابة المحامين.القائمة أو الاعتماد على محام معتضــمن نــص الدولــة وثــم ذلــك بواســطة اللجــوء إلــى مســاعدة فقــد يكــون زمــيلا لــه مســجلا علــى مكـــن القـــانون الطبيـــب المـــتهم مـــن الـــدفاع عـــن نفســـه ويعـــد ذلـــك ضـــمانة تأديبيـــة مقـــررة     79  ا��
	 ا�����: ر �:" �داوي، ا��Jزا��ت ا��%�� �:ط��ب #" �ظر ا� ��ون، ا��و�و� ا� -��5 ا�/زا5ر�، �و�و� ا�1(ر ا� ��و�"، ا���ؤو�� ا�ط��، دا - 1                                                               .2العقوبة التأديبية داخل الفرع النظامي الجهويوالإشعار بالاستلام مع العلم أن المدونة لم تبين كيفية إجراء المجلـس التـأديبي ولا كيفيـة اتخـاذ أيام ابتـداء مـن تـاريخ التبليـغ بواسـطة البريـد المسـجل  10ه الاستماع إلى المتهم في أجل أقصايجــــوز للطبيـــــب المـــــتهم الاعتــــراض علـــــى القـــــرار التـــــأديبي إذا تــــم الإعـــــلان عنـــــه قبـــــل     إيداع تلك الشكوى.يبــين الفــرع النظــامي الجهــوي الــذي رفعــت إليــه الشــكوى خــلال أربعــة أشــهر ابتــداء مــن تــاريخ فــرع النظــامي الــذي يشــكل عرضــا موضــوعيا لكــل الوقــائع ويجــب أن رفقــة تقريــره إلــى رئــيس ال ، ا�/زا5ر، ص ��A�د��ت إ	ل �A%م  224، 219، 219، 216ا�ظر ا���ود  - 2  .40ا�����ت ا�طب. 6/7/1992ا��ؤرخ #"  762-�92ن ا��ر�وم ا����1ذي رA	أ   ا���-�ن �دو�



أشـــهر أمـــام  6أعـــلاه فـــي أجـــل  267/2للطعـــن مـــن قبـــل الأطـــراف المشـــار إليهـــا فـــي المـــادة التي نصت "تعتبر قـرارات المجـالس الجهويـة لـلآداب الطبيـة قابلـة  90/17من قانون  267/1النظاميـــة الجهويـــة أمـــام مجلـــس الـــوطني لأخلاقيـــات الـــذب فـــي أجـــل ســـتة أشـــهر وفقـــا للمـــادة الصــادرة عــن الفــروع النظاميــة والمجلــس الــوطني لأخلاقيــات الطــب يطعــن فــي قــرارات الفــروع تضــــمنت المدونــــة وقــــانون حمايــــة الصــــحة أيضــــا طــــرق طعــــن فــــي القــــرارات التأديبيــــة     التأديبية الفرع الثالث: الطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن الهيئات        80  ا��
	 ا�����: أمــا بالنســبة لقــرارات المجلــس الــوطني فهــي قابلــة للطعــن أمــام مجلــس الدولــة وذلــك فــي     تداء من تاريخ استلام الطلب.خلال ثمانية أيام ابيطلب رئيس المجلس الوطني فور تلقيه طعنا من الطعـون مـن رئـيس المجلـس الجهـوي     المجلس الوطني للآداب الطبية". م الغرفـة المختصـة شـهرا أمـا 12المجلس الوطني للآداب الطبي قابلـة للطعـن فـي أجـل أقصـاه وهـــذا لمـــا جـــاء فـــي الفقـــرة الرابعـــة مـــن المـــادة ســـالفة الـــذكر التـــي تـــنص "تعتبـــر قـــرارات     شهر. 12مدة  ـــــين     للمحكمة العليا. ـــــة أصـــــبح مـــــن ب ـــــة قضـــــائية إداري ـــــاره هيئ ـــــة باعتب ـــــس الدول باختصاصـــات مجلـــس الدولـــة وتنظيمـــه وعملـــه علـــى مـــا يلـــي: "يفصـــل مجلـــس الدولـــة ابتـــدائيا الــذي يتعلــق  98/01مــن قــانون  9المنظمــات المهنيــة الوطنيــة وفــي هــذا الصــدد نصــت المــادة الاختصاصـــات التـــي يقـــوم بهـــا نـــولي يفصـــل فـــي الطعـــون المقدمـــة فـــي القـــرارات الإداريـــة عـــن ولكـــــن بعـــــد إنشـــــاء مجل



ــــة الصــــادرة عــــن   81  ا��
	 ا�����: ــــة أو الفردي ــــرارات التنظيمي ــــي الطعــــون بالإلغــــاء المرفوعــــة ضــــد الق ــــا ف   .169-168�����" ر#� ، ر��� د(�وراه، ص  - 1                                                               .1منظمة مهنية وطنية قابلة للطعن بالإلغاء أمام مجلس الدولةادة أن القرارات الصادرة من المـدلس الـوطني لـلآداب الطبيـة باعتبـاره ويفهم من هذه الم    السلطات الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية....".ونهائي



، طاولة النقاش بين رجال الطب ورجال القانون، ويظهر ذلك من خلالا المؤتمرات والندواتنلخص مما سبق أن النظام التأديبي للأطباء من أهم المسائل المطروحة حاليا على       الخاتمة:  ه     ا������ ال الصحفية التي تطرقت لهذا الموضوع لسد النقائص الموجودة في هذا المجوكذا المؤتمرات  ول مع الكيان الإنساني، ويتم هذا التعامل في إطار أصوالطبيب بطبيعة مهنته يتعامل       وقواعد مهنته. إيجاد طفل جديد في الحياة، يتعين على الطبيب أن يكون مستقيما في عمله ومتبعا لأصولب ون سببرسالته الإنسانية السامية فهو يداوي الجرحى ويعيد البسمة إلى القلوب البائسة، ويك عليه مهما كان جنسهم أو دينهم، ويقوم الطبيب على أهمية العمل الطبي ونبل القائميينوإنسانية، تتعلق بمقصود عظيم من مقاصد الشرع ألا وهو حفظ النفس، ولا يختلف أي أحد هنة الطب مهنة أخلاقية من جهة ومن جهة ثانية دقة الموضوع وحساسيته، باعتبار م ن والمسؤولية ومن وقع في أخطاء مهنية تعرض للعقوبة التأديبية التي تعتبر من أهم أركايجب مراعاتها في ممارسة مهنة الطب، فمن إلتزم بها كان في مأمن من العقاب فنية  شعر عن عملهم، وعليه أن يبالرهبة أو الخوف أو التهديد الذي يولد بدوره إعتكاف الأطباء أخطائهم المهنية لا يجب أن يولد لديهم الشعور يمكن القول أن تأديب الأطباء عن       مهني. معنى تهذيب الأخلاق وإعادة النظام والأستقرار إلى المجتمع، باعتبار الطبيب موظف أولى كثر إلحاحا، كونه ينطوي على عالنظام التأديبي الذي هو في حد ذاته من الضروريات الأ -85الطبي من خلال نصوص قانونية متمثلة في قانون حماية الصحة وترقيتها رقم باء بالجانب القانوني، بحيث يعرف رجال القانون العمل وهذا راجع إلى قلة دراية الأطتعد ظاهرة الأخطاء الطبية في الجزائر غير منسجمة مع أحكام النظام القضائي ككل  -  وفي الأخير بعد دراستنا لهذا الموضوع تحصلنا على النتائج التالية:      بالحرية وأن يكون القانون واضح في حماية الطبيب وحماية المريض. الصادر بتاريخ  276- 92والمرسوم التنفيذي  1985فيفري  26الصادر بتاريخ  05



باطئ ا تالمتضمن مدونة أخلاقيات الطب، إلا أنه يبدو واضح 1992جويلية  06  و     ا������ د باقية على حالها، وهذا راجع إلى غياب من يحرك هذه القضايا ويجعل الظاهرة تزدا رغم الإحصائيات الرسمية المقدمة عن الأخطاء الطبية التي ترتكب، إلا أن الأمور - الخطى التي يسير عليها المشرع الجزائري في مستجدات الحقل الطبي. هو إستقلال كل منهما عن أما عن العلاقة بين الخطأ التأديبي والخطأ الجنائي  - فإنه يسأل تأديبيا عما يحدث للمريض. أجل مزاولة مهنة الطب والجراحةيتعين على كل من يجري العمل الطبي أو الجراحي أن يكون مرخصا له قانونا من  - الغاية السامية وهي إنقاض الحياة والحفاظ على الصحة.بلادنا، وإتخاذ كافة الإجراءات من أجل الحيطة في ممارسة النشاط الطبي لتحقيق فاء مصداقية أكثر لوجه الصحة في وتدخل إلى درجة عدم إدراك أهميتها في إض تحقيق التي تقتضيها مهنته وليس بلازمة إلتزام الطبيب لا يعني بذل العناية الفنية ال - القضاء التأديبي والعكس. ي أمامومنها حجية الحكم الجنائ الآخر، إلى أن هذا لا ينفي وجود تأثير متبادل بينهما    الأخطاء المهنية بسبب زيادة الأخطاء في المجتمع الجزائري.خاصة في قانون تأمينات على مشرعنا الجزائري أن يجري تعديل في قانون التأمين  - على الأطباء من المسؤولية الطبية. نقترح أن يكون نظام التأمين إلزامي - الصحية المكلف بها.إختصاص القضاء الإداري بشرط أن لا تشكل شخصية منفصلة عن أداء الخدمة إن الخطأ الذي يرتكبه الموظف بمستشفى عام خلال قيامه بوظيفته تدخل في  - للمرفق العام أن يرجع عن موظفه المخطئ الإسترداد الذي أداه للمضرور. - له. طبقا لقواعد المسؤولية التأديبية عن أفعال المريض وذلك بدفع تعويض كامليستطيع المريض الرجوع على وزارة الصحة والطبيب، اللذان يلتزمان معا بالتضامن  - ا.نتيجة، وإنما المسؤولية التأديبية تترتب عن مجرد الخطأ العادي كالرعونة وغيره



تشريعية وكل نوصي بنشر الوعي القانوني بين الأطباء وذلك بتزويدهم بالنسخ ال -  وعليه إستخلصنا التوصيات التاية:  ز     ا������ ظ ونقابة الأطباء، وإحاطة الأطباء من خلال هذه الندوات بالحقوق والواجبات للحفامية ساعدي الأطباء وان تتبنى منظمة الصحة العالوالتأديبية للأطباء والمستشفيات ومعقد ورش عمل وندوات عن حقوق المرضى والمسؤولية القانونية الجنائية والمدنية  - وتصدر أحكامها بصفة مستعجلة.كما نوصي بإنشاء محكمة طبية للمخطئين من الأطباء وأن يكون أحد أعضائها طبيبا  - القرارات واللوائح المتعلقة بمهنتهم. د الإستعانة بطبيب التخدير عند إجراء عملية تقتضي ذلك أو إجراء عملية قيصرية عندم فعال معينة تعتبر أخطاء تأديبية يجب تجنبها كعوالقضاء الإداري أو العادي من اونقترح أيضا أن يكون هناك دليل يوضح ويلزم بما إستقرت عليه لائحة النقابة  - على أخلاقيات ممارسة المهن الطبية. سنوات في مستشفيات معتمدة  5نوصي بإخضاع الأطباء لتدريب لمدة لا تقل عن  - الولادة دون الحاجة لها طمعا في زيادة الأجر. إصدار دوريات ةنشرات على أساس القانون تتعلق بمهنة الطب وكذلك العمل على  نأمل من الجهات المختصة العمل على إضافة مادة قانونية يدرسها الطلبة في كليات - التخرج.حصوله على درجة الماجيستير تجنبا للأخطاء التي تقع من بعض الأطباء حديثي عد بترة التدريب، ولا يسمح للطبيب بإجراء عمليات جراحية إلا وإجتياز إمتحان بعد ف لتحسين معلومات رجال القانون في نظام الموضوعات الطبية  اقشعلمي وفقهي تن    تأديب الأطباء وتطور عالم الطب.
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